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 
 ا من سلسلة كتب العدالة في القانون المدني التي تنفرد به هذا الكتاب 

 حيث نقوم في هذه السلسلة باستعراض كل        ، للنشر والتوزيع  لعدالةدار ا 
تيسيراً لمهمة القاضـي والمحـامي      موضوعات القانون المدني، وذلك     

، وتكـون   الاستعانة بأي من هذه الموضوعات التي تهمـه       والباحث في   
، وفي الوصول إلى الرأي الـصحيح والمبـدأ         له في مجال عمله   عوناً  
   .المستقر

 )التزامات المشتري ( في سلسة القانون المدني   ) ٣٥(رقم  ب  وهذا الكتا 
كما ضمنته أيضاً أهم المبادئ      فقهياً وتعليقاً بآراء الفقهاء      يتضمن شرحا 

  .  أرست قواعدها المحاكم المصرية والعربيةالتيالقضائية الحديثة 
 قد أسهمت فـي     – بهذا الجهد المتواضع     –راجياً من ذلك أن أكون      

  . بالحياة والمعاملاتارتباطاًء على أهم قوانيننا إلقاء بعض الضو

النصير ،،،  ونعم  المولى وهو نعم...  المستعان   وحده وا   
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  

  :هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية المواد التالية
  .  سودانى٣٩٤ عراقى و٥٧٣ سورى و٤٢٤ ليبى و٤٤٥مادة 

  

مشروع التمهيدي علي وجه     من ال  ٦٠٥وقد ورد هذا النص في المادة       
سلم فيه  "يتفق مع ما استقر عليه في التقنين المدني الجديد، فيما عدا عبارة             

يسلم فيه  "الواردة في الفقرة الأولي فقد كانت في المشروع التمهيدي          " المبيع
عدلت هذه العبارة في لجنة المراجعة، فأصبح النص مطابقا، وصار        " المبيع
ووافق عليه مجلس النـواب، فمجلـس       . نهائي في المشروع ال   ٤٩٦رقمه  

 ).١٣٤ص-١٣٢ ص٤مجموعة الأعمال التحضيرية  (٤٥٦الشيوخ تحت 

 
 فى تحديد الوقـت الـذى       – مدنى   ٤٥٦ يخلص من نص المادة      -١

يجب فيه الوفاء بالثمن ان الثمن يكون مستحق الدفع وقت تسليم المبيـع             
  :فى الفروض التالية
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قت لتسليم المبيع ولا لدفع الثمن فعندئذ يكون التسليم         إذا لم يحدد و   ) ١(
  . واجباً وقت تمام البيع وفى هذا الوقت أيضاً يكون الثمن مستحق الدفع

 . إذا حدد وقت واحد لكل من تسليم المبيع ودفع الثمن) ٢(
إذا حدد وقت معين لتسليم المبيع دون تحديد وقت ما لدفع الـثمن             ) ٣(

  . تحق الدفع فى الوقت الذى فيه يتم تسليم المبيعفعندئذ يكون الثمن مس
ففى هذه الفروض جميعا مادام الثمن يدفع فى الوقت الذى يـسلم فيـه            
البيع فإنه يدفع أيضاً فى المكان الذى يسلم فيه المبيع حتـى يكـون تنفيـذ             
الإلتزامين المتقابلين فى وقت واحد وفى مكان واحد أى فى محـل وجـود    

فى موطن البائع إن لم يكن للمبيع محل ثابت كل ذلك مالم            المبيع الثابت أو    
  . يوجد إتفاق أو عرف يخالفه

ويكون الثمن مستحق الدفع فى وقت غير وقت ما تسليم المبيع فـى             
  :الفرضين التالين

 إذا حدد وقت معين لدفع الثمن دون أن يحدد وقت التسليم المبيـع              -أ
مجرد تمام البيع ويكـون دفـع       ففى هذا الفرض يكون تسليم المبيع واجبا ب       

  . الثمن واجباً فى الوقت الذى حدد له
 إذا حدد وقت معين لدفع الثمن وحدد وقت آخر لتـسليم المبيـع              -ب

فيكون دفع الثمن وتسليم للبيع واجبين فى وقتين مختلفين وفـى الفرضـين      
المتقدمين تنتفى الحكمة من جعل مكان دفع الثمن هو مكان تسليم المبيع فقد             

انت وحدة المكان ملحوظة عندما كان الوقت واحداً أيضاً حتى لا يـسلم             ك
المبيع ويدفع الثمن فى وقت واحد وفى مكانين مختلفين أمـا الآن والـثمن              
يدفع فى وقت غير الوقت الذى يسلم فيه المبيع فلم تعد هناك ضرورة  فى               

هـذين  أن يدفع فى المكان الذى يسلم فيه المبيع ومن ثم وجب الرجوع فى              
الفرضين إلى القواعد العامة وهى تقضى بأن دفع الصمن يكون فى موطن            
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المشترى أو فى مركز اعماله وقت إستحقاق الثمن وهذا ما نـصت عليـه              
مدنى وليس نصها إلا تطبيقاً للقواعد العامـة         ٤٥٦الفقرة الثانية من المادة     

 متعلقـاً   المتقدم ذكرها ومن ثم وجب أن يكون دفع الثمن إذا كـان البيـع             
بالأعمال التى يمارسها المشترى عادة وبخاصة إذا كان بيعاً تجاريـاً هـو           

 ). مدنى٣٤٧/٢م(مركز أعمال المشترى 
  . كل ذلك مالم يوجد إتفاق أو عرف يخالفه

– 

 من المجموعة المدنيـة أن القـانون        ٤٥٦ يظهر من نص المادة      -٢
 الوفاء بالثمن واجبا فى المكان الذى يتم تسليم المبيع فيه بـشرط أن              يجعل

يكون مستحقاً عند إتمام التسليم وفى هذه القاعدة مخالفة للقواعد العامة فى            
تحديد مكان الوفاء اذ أن الأصل أن الوفاء بغير المعين بذاته يكـون فـى               

ة على الوفاء   وتطبيق هذه القاعد  ) مدنى٣٤٧/٢م(موطن المدين وقت الوفاء     
بالثمن يجعل مكانه موطن المشترى عند الوفاء ولكن القانون رأى أن يجمع       
الوفاء بإلتزام البائع بالتسليم مع الوفاء بإلتزام المشترى بالثمن فـى مكـان       
واحد ولما كان نقل النقود أيسر غالباً من نقل المبيـع فقـد جعـل علـى                 

  . الدفع الثمن فى مكانهالمشترى واجب نقل النقود إلى مكان التسليم 
أما أن لم يكن الثمن مستحقاً عند التسليم أى إذا كان مستحقاً قبلـه أو               
بعده فإن الفائدة من جعل مكان الوفاء به هو مكان التسليم لا تتحقق ولـذا               
يرجع القانون فى تحديد مكان الوفاء بالثمن إلى القاعـدة العامـة فيجعلـه             

الإستحقاق وينص على هذا الحكم فى      (موطن المشترى عند وجوب الوفاء      
  . مدنى٤٥٦الفقرة الثانية من المادة 

–– 
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●            يلتزم المشتري، بموجب عقد البيع ذاتـه ودون 
تحمـل   )٢. الوفـاء بـالثمن    )١: حاجة إلي ذكر خاص بالتزامات ثلاثـة      

وسوف نتناول كل من هذه الالتزامـات       . تسلم المبيع  )٣. روفات البيع مص
 :بشئ من التفصيل علي النحو التالي

    الوفاء بالثمن هـو الالتـزام الأساسـي
الواجب علي المشتري ليقابل الالتزام الأساسي الواجب علي البـائع بنقـل            

هو نقل ملكية المبيع مقابل دفع الثمن والثمن هو         ملكية المبيع، إذ للبيع إنما      
مبلغ من النقود يتفق عليه المتبايعان وقد ذكرنا سلفا عند الكلام في الثمن أن 
الثمن يجب أن يكون نقودا، وأن يكون مقدرا أو قابلا للتقدير، وأن يكـون              
جديا أي لا يكون صوريا ولا تافها، فإذا توافرت هذه الشروط في الـثمن،              

 صح، وأصبح واجب الوفاء بالشروط التي يقررها العقد وفي الزمـان            فقد
وقـد لا يتفـق     ) ٦٣٤الـسنهوري ص  (والمكان اللذين سنبينهما فيما يلي      

المتعاقدان علي تحديد الثمن وقت إبرام البيع ومع ذلك فإنهما يبينا في العقد             
متعاقدان وسواء اتفق ال  . الأسس التي يتم بمقتضاها هذا التحديد في المستقبل       

علي الثمن وقت البيع أو بينا في العقد الأسس التي بمقتـضاها يـتم هـذا                
وقد يزيـد مبلـغ     . التحديد في المستقبل فإنه يجب علي المشتري الوفاء به        

وتتحقق هذه الزيـادة  . الثمن الذي يلتزم به المشتري عن الثمن المتفق عليه    
ن يزيد علي الخمس أو     إذا بيع عقار مملوك لغير كامل الأهلية وكان به غب         

وتعتبـر  . إذا كانت هناك زيادة في مقدار المبيع عن القدر المتفـق عليـه            
وقد ينقص مبلغ لثمن    . الزيادة في هذه الحالة جزءا من الثمن وتأخذ حكمه        

عما هو متفق عليه ومثال ذلك استغلال البائع طيش المـشتري أو هـواه              
 ـ         ل العقـد أو يـنقض      الجامح فللقاضي بناء علي طلب المـشتري أن يبط

فلا يلتزم المشتري في هذا الفرض بدفع الثمن المتفق عليه بـل            . التزاماته
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ولما كان المشتري هو المـدين      . إنه يلتزم فقط بدفع ما تقضي به المحكمة       
بالثمن فعليه تقع نفقات الوفاء به إلا إذا وجد اتفاق أو نص يقتضي بغيـر               

ضي الوفاء نفقات لتحويلـه أو      ومثال ذلك أن يقت   )  مدني ٣٤٨المادة  (ذلك  
 )٣٠٥محمد علي عمران وأحمد عبد العال ص(دفع رسوم بريدية 

وقد كان المشروع التمهيدي للتقنين المدني الجديد يشتمل علي نص في           
 من هذا المشروع، وكانـت تقـضي بـأن        ٦٠٢هذا الخصوص هو المادة     

ا العقد، وهو   يلتزم المشتري بدفع الثمن المتفق عليه بالشروط التي يقرره        "
الذي يتحمل نفقات الوفاء وجاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي          

هذه النصوص تقرر التزام المشتري بدفع الثمن، وتبين ما         : في هذا الصدد  
الذي يجب أن يدفعه وفاء لهذا الالتزام فهو يـدفع الـثمن المتفـق عليـه                

ع الثمن أقساطا أو جملة     بالشروط التي يقررها العقد، فقد يتفق علي أن يدف        
واحدة ويتحمل نفقات الوفاء وفقا للقواعد العامة، لأنه هو المدين بـالثمن،            
فعليه نفقات البريد أو غير ذلك من وسائل النقل إذا حمل الثمن إلي مكـان               

وقد حذف هذا الـنص     ) ١٤٠ ص ٤مجموعة الأعمال التحضيرية ج   " (بعيد
مجموعـة الأعمـال    (عد العامـة    في لجنة المراجعة لأنه مستفاد من القوا      

   . ) في الهامش١٢٩ص -١٢٨ ص٤التحضيرية ج
●              غالبا ما يحدد العقد الطريقة التي يـتم بهـا

فقد يتفق المتعاقدان علي أن يتم الوفاء بالثمن ذمة واحـدة،           . الوفاء بالثمن 
 ولا يجـوز    .وقد يتم الوفاء به علي أقساط، وقد يكون مرتبا مدى الحيـاة           

إجبار البائع علي قبول الوفاء بغير النقود ما لم يكن قد اتفق علي غير ذلك               
بل إنه حتى في حالة الاتفاق علي جواز الوفاء بورقة من الأوراق التجارية           

 . كالشيك فلا تبرأ ذمة المشتري إلا إذا قبض البائع القيمة فعلا
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●   
     وفي هذه الحالة تقوم علاقة

البيع بين البائع وبين المشتري فيلتزم البائع تجاه المشتري بنقـل الملكيـة             
والتسليم وضمان التعرض والاستحقاق والعيوب الخفية، ويلتزم المـشتري         

 في صدد الثمن بين البائع والغير فيكون هـذا   باستلام المبيع وتكون العلاقة   
الغير هو الملتزم بالثمن ونفقات الوفاء به وتكـون علاقتـه بالبـائع علاقـة               
معارضة أما علاقة هذا الغير بالمشتري فهي علاقة مستقلة عن البيـع وقـد              
يكون التزام بالوفاء بالثمن بدلا من المشتري تبرعا نه للأخير، أو وفاء بمقابل             

 ).٧٧٠السنهوري هامش ص(راضا أو غير ذلك بحسب الأحوال أو إق

"         إذا كان البين من الإطلاع علـي العقـد
موضوع الدعوى أن الطاعن باع القدر المبيع فيه متعاقدا مع نفسه بـصفة             
وليا شرعيا آنذاك علي أولاده المطعون عليهم، وأن دور والدتهم اقتـصر            

ة إلي دفعها الثمن تبرعا منها للقصر المـشترين وأنهـا           علي مجرد الإشار  
تتعهد بعدم مطالبتهم أو الرجوع عليهم مستقبلا، وكانت الدعوى الماثلة قـد    
أقيمت من الطاعن بطلب بطلان التـصرف الحاصـل منـه إلـي أولاده              
لصوريته المطلقة، استنادا إلي إقرار صادر من الوالدة بأن ثمنا لـم يـدفع            

الأمر، فإن ما خلص أليه الحكم من أن هذه الأخيرة ليـست            منها في واقع    
من بين أطراف العقد وأنه لا علاقة لها بإحداث الأثر القانوني المراد مـن              
التصرف، وأن الإقرار لا يتضمن ألا نفيا لواقعة سداد الثمن منها دون أني             
عرض للتصرف في حد ذاته، ورتب علي ذلك افتقاد إمكان إثبات صورية            

 صورية مطلقة بغير الكتابة، فإن هذا الذي خلص إليه الحكم تحصيل            العقد
مجموعة أحكام النقض لـسنة     " (سائغ تحتمله مستندات الدعوى وله مأخذه     

 . )١٤/٣/١٩٧٩ جلسة ٧٨٦ ص٣٠



  

  

 ١٣  

●              يرجع في تحديد مكان الوفـاء إلـي اتفـاق
ب الرجوع إلي العـرف،     المتعاقدان، فإن لم يوجد اتفاق في هذا الشأن وج        

 ٤٥٦فإذا لم يوجد اتفاق ولا عرف وجب الرجوع إلي ما تنص عليه المادة              
يكون الثمن مـستحق الوفـاء فـي         )١: (سالفة الذكر حيث تنص علي أنه     

. المكان الذي سلم فيه المبيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلـك              
 وجب الوفاء به في المكان      فإذا لم يكن الثمن مستحقا وقت تسليم المبيع        )٢(

ويتبين من هذا النص    . الذي يوجد فيه موطن المشتري وقت استحقاق الثمن       
: أنه لتحديد المكان الذي يجب فيه الوفاء بالثمن يتعين التمييز بين حـالتين            

إذا لم يكـن الـثمن       )٢. إذا كان الثمن مستحق الدفع وقت تسليم المبيع       )١
 .مستحقا الدفع وقت التسليم

  وفـي
هذه الحالة يجب علي المشتري الوفاء بالثمن في المكان الذي يسلم فيه إليه             
المبيع وفي هذا خروج علي القواعد العامة التي تقضي بأنه إذا كان محـل              

ي يوجد فيـه    الالتزام شيئا غير معين بالذات وجب الوفاء به في المكان الذ          
أو مركز أعماله إذا كان الالتزام متعلقـا بهـذه          ) المشتري(موطن المدين   

وفي هذا الخروج علي القواعـد العامـة        ).  مدني ٣٤٧/٢المادة  (الأعمال  
حكمة اقتضتها طبيعة البيع نفسها فالبيع وهو عقد ملزم للجانبين يجـب أن             

ان الذي يتم فيـه هـذا       ينفذ جملة واحدة فيدفع الثمن وقته التسليم وفي المك        
 .التسليم


وفي هذه الحالة يجب علي المشتري الوفاء بالثمن في المكان الذي يوجـد             

  .فيه موطن المشتري وقت استحقاق الثمن



 

  

   ١٤  

"    مـن القـانون   ٤٥٦يدل نص المـادة 
ني علي أنه إذا كان الثمن مؤجلا ولم يوجد اتفاق صـريح أو ضـمني       المد

علي مكان الوفاء وجب علي البائع متى حل موعد استحقاق الثمن أن يسعي 
إلي موطن المشتري لمطالبته بالوفاء، فإذا لم يتحقق هذا السعي من جانب            
البائع وتمسك المشتري بحقه في أن يكون مكان الوفاء هو موطنـه كـان              

ناع المشتري عن الوفاء في موطن البائع مشروعا ولا يكون ذلك إخلالا            امت
 ١٢٩٩، الطعن   ٤/١٢/١٩٨٦ق جلسة   ٥١ لسنة   ٥٣الطعن  " (منه بالتزامه 

، وبأنه الانتقال إلي محل إقامة المـشتري        )٢/١/١٩٨٣ق جلسة   ٥١لسنة  
ومطالبته بالوفاء والامتناع عنه هي جميعا في حقه من قبل الوقائع المادية            
وكان لا موجب قانونا علي البائع بإفراغها في شكل رسمي وأن جاز لـه              
ذلك ومن ثم فإنها تخرج عن نطاق التصرفات القانونيـة الواجـب إتبـاع              

 من قانون الإثبات في شأن إثباتهـا فـي حـق           ٦٠القاعدة المقررة بالمادة    
 ١٢٩٩الطعن  (الطاعن المشتري وهي علي هذا النحو يجوز إثباتها بالبينة          

  ).٢/١/١٩٨٣ق جلسة ٥١لسنة 
  

 تأجيل دفع الثمن لا يترتب عليه بطلان عقـد البيـع بـل يظـل                -١
المشترى ملتزماً بأدائه فى الميعاد وبالكيفية المتفق عليها بـين الطـرفين            

  . بإعتبار أن عقد البيع قد إستوفى ركن الثمن
–– 

 إذا كان المشترى قد أودع باقى الثمن على ذمة الطاعنة وسـائر             -٢
البائعين وطالما أن الإيداع لم يكن فى ذاته محـل إعتـراض فـإن ذمـة                

تبرا بإيداع المستحق من الـثمن علـى ذمـة          ) المشترى(المطعون ضده   



  

  

 ١٥  

طاعنـة أن   البائعين جميعا لأن الصفقة بالنسبة له كانت غيـر مجـزاة ولل           
 . تستأدى حصتها من الثمن المودع وفق الإجراءات المقررة قانوناً

–– 

 إذا لم يعين الإتفاق أو القانون نصيب كل من الدائنين أو المدينين             -٣
المتعددين لم يبق أن ينقسم إلا الإلتزام عليهم بحسب الرءوس أو بأنـصبة             
متساوية وإذ خلا العقد موضوع الدعوى من تحديد نصيب كل من البائعين            
فى ثمن ماباعاه معا صفقة واحدة غير مجزاة فانه يكون كل بائع نـصف              

  . ثمن المبيع
– 

أن تقدير أدلة وقرائن التزوير مما تستقل به محكمـة الموضـوع             -٤
مت قضاءها في ذلك على أسباب سائغة، وكان الحكم المطعون فيه           متى أقا 

قد خلص في قضائه إلى أن البين من تقرير الطب الشرعي أن العبـارتين              
محل الطعن وإن كانتا تختلف لونا ونوعا عن المداد المحرر به عبـارات             
العقد إلا أنهما حررتا بمداد يتفق لونا ونوعا والمداد المحـرر بـه توقيـع      

عن الذي ثبت صحته ولم يثبت أنهما جاءتا في ظرف زمني مغاير كما             الطا
أن الطاعن لم يقدم نسخة العقد الثانية المسلمة له لإجراء المضاهاة بينهمـا             
رغم مطالبته بها تأييدا لصحة زعمه وكان هذا الذي أورده الحكم سائغا له             

إليه مـن   أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه ويؤدي إلى ما انتهى           
رفض الادعاء بالتزوير وبصحة العقد فإن ما يثيره الطاعن بوجه النعي لا            
يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الدليل لا تجوز إثارته أمام محكمة           

  .النقض
 



 

  

   ١٦  

 
 

 


 





 
 

 
  :ه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية المواد التاليةهذ

 ٣٨٧ عراقـى و   ٥٧٦و٥٧٥و٥٧٤سـورى و  ٤٢٥ ليبى و  ٤٤٦ مادة  
  . تونسى٦٨٣و٦٨٢سودانى و٣٩٦لبنانى و

  

  : تبين هاتان المادتان مكان الوفاء بالثمن وزمانه -١
ة تقضى بان يكون موطن المشترى      أما المكان فقد كانت القواعد العام     

وقت إستحقاق الثمن وهذا ما قرره المشرع فيما إذا لم يكن الثمن مـستحقا              
وقت تسليم المبيع اما إذا كان مستحقاً فى الوقت فإن البيع وهو عقد ملـزم               
للجانبين يجب ان ينفذ جمله واحدة فيدفع الثمن وقت تسليم المبيع وفى مكان    

لم يوجد إتفاق أو عرف يقضى بغيره وتضمن التقنين         هذا التسليم كل هذا ما    
  . هذه الأحكام نفسها) ٤٠٩ -٣٢٩/٤٠٦ -٣٢٨م(الحالى 



  

  

 ١٧  

وأما الزمان فالثمن يستحق الدفع فى الوقت الذى يسلم فيه المبيع حتى            
تنفيذ الإلتزامات المقابلة فى وقت واحد وقد سبق ان المبيع يسلم وقت تمام             

ف يقضى بغير ذلك وقد يتفق المتعاقدان على        البيع مالم يوجد إتفاق أو عر     
أن يدفع الثمن بعد أو قبل تسليم المبيع كان يتفقا على أن يدفع الثمن حـالاً                
بمجرد تمام البيع ولو كان تسليم المبيع مؤجلا أو علـى أن يـدفع الـثمن                
مؤجلاً على أقساط أو جملة واحدة ولو كان  المبيع قد سلم فى الحال وقـد                

أحكام آخرى فيتعين إتباعها وهذه الأحكام تنفق مع أحكـام          يقضى العرف ب  
  ). ٣٢٩/٤٠٧م(التقنين الحالى 

 ويلاحظ أن الثمن إذا إستحق طبقاً لما تقدم بيانه من القواعد يجوز             -٢
للمشترى حبسه إذا وقع له تعرض من أجنبى يكون مبنياً على سبب قانونى             

فلا يـشترط وقـوع   (أو وجدت أسباب يخشى معها على المبيع ان يستحق      
أو كشف المشترى فى المبيع عيبا      ) التعرض فعلا كما فى ضمان التعرض     

يضمنه البائع حق الحبس هذا ليس الا تطبيقا للحق فى الحبس وللدفع بعدم             
تنفيذ العقد وهما مقرران فى القواعد العامة ويبقى حق المشترى فى حبس            

قاق أو حتى يحـسم  الثمن حتى ينقطع التعرض أو حتى يزول خطر الإستح  
بان يكون  ) أ(النزاع المتعلق بالعيب على ان هذا الحق يسقط باحد الأمرين           
أو بـان   ) ب(فى العقد شرط يحرم المشترى منه فهو ليس من النظام العام            

يضمن له ما عـسى     ) وقد تكون الكفالة عينية   (يؤدى البائع كفيلا للمشترى     
 العيب من تعويض وهذه     ان يترتب على ضمان التعرض أو الإستحقاق أو       

  ). ٤١٢ -٣٣١/٤١١م(الأحكام مطابقة لأحكام التقنين الحالى 
 ويتبين من كل ما تقدم أنه إذا لم يوجد إتفاق خاص أو عرف يكون -٣

المبيع مستحق لتسليم وقت تمام البيع والثمن مستحق الدفع فى هذا الوقـت             



 

  

   ١٨  

لمـشترى ثمـرات    أيضاً ومن هذا الوقت كذلك يكون للبائع فوائد الثمن ول         
  . المبيع

 

 
 تقضى القواعد العامة بوجوب أن يتم الوفاء فوراً بمجرد ترتـب            -١

الإلتزام نهائياً فى ذمة المدين مالم يوجد إتفاق أو نص يقضى بغيـر ذلـك             
القواعد فى حالة الإلتزام بالثمن     وكان مقتضى اعمال تلك     ) مدنى٣٤٦/١م(

ان يكون الثمن مستحق الدفع بمجرد تمام البيع مالم يوجد إتفـاق أو نـص         
  .يقضى بغير ذلك

 مدنى بأن يكون الـثمن      ٤٥٧وقد وجد النص فعلا حيث تقضى المادة        
مستحق الدفع فى الوقت الذى يسلم فيه المبيع حتـى تـسليم الإلتزامـات              

  . المتقابلة فى وقت واحد
فإذا لم يحدد لتسليم المبيع وقت كان واجب التسليم فوراً بمجرد تمـام             
البيع ويكون الثمن مستحق الدفع فورا بمجرد تمام البيع وفى هذا تطبيـق             

  . للقواعد العامة
على أنه قد لا يحدد لتسليم المبيع وقت فيكون واجب التسليم بمجـرد              

أقساطاً فى مواعيد معينـة     تمام البيع ويحدد للثمن ميعاد لاحق أو أن يسدد          
فلا يرتبط فى هذه الحالة وقت دفع الثمن بوقت تسليم المبيع وقـد يقـضى               

بعد أو قبل التسليم وعند ذلـك  (العرف بان يكون دفع الثمن فى وقت معين       
يتبع العرف سواء حدد لتسليم المبيع وقت المعين أو كان التسليم واجبا فورا 

  . بمجرد تمام البيع
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سليم المبيع وقت معين فعند ذلك يكون الثمن مستحق الدفع          وإذا حدد لت  
  . فى هذا الوقت أيضاً وفى ذلك خروج على القواعد العامة

ومتى أصبح مستحق الدفع كان من حق البائع ان يستوفيه من المشترى 
ولو جبراً عنه إلا أنه يحق للمشترى وفقاً لنص الفقرتين الثانية والثالثة من             

 يحق له ان يحبس الثمن ولو كان مستحق      –قانون المدنى    من ال  ٤٥٧المادة  
الدفع إذا وقع له تعرض فى المبيع أو وجدت عنده أسباب جديـة تجعلـه               

  . تخشى وقوع هذا التعرض أو وجد بالمبيع عيباً يوجب الضمان
فوقوع تعرض بالفعل للمشترى فى المبيع يوجب ضـمان التعـرض           

كان المشترى لـم يـدفع الـثمن أن    والاستحقاق ويجيز فى الوقت ذاته إذا       
يحبسه حتى لو كان مستحق الدفع ذلك أنه إذا تحقق الضمان كـان علـى               
البائع أن يدفع قيمة المبيع ومن ثم جاز للمشترى أن يحبس الـثمن ليكفـل               
رجوعه بالقيمة على البائع ولا يشترط أن يقع التعرض بالفعل للمـشترى            

لإستحقاق بل يكفى أن يكون     كما يشترط ذلك فى تحقق ضمان التعرض وا       
عند المشترى أسباب جدية يخشى معها من وقوع هذا التعرض فلو كـشف            
أن ملكية البائع كانت ملكية معلقة على شرط فاسخ وخشى أن يكون هـذا              
الشرط قد تحقق أو معلقة على شرط واقف وخشى أن يكون هذا الشرط لم              

 فأصبح الييع الصادر لـه      يتحقق أو أن البائع إشترى المبيع ولم يدفع الثمن        
مهدداً بالفسخ أو أن المبيع مثقل بحق رهن أو حـق إختـصاص أو حـق                
إرتفاق ولو لم يتعرض صاحب هذا الحق فعلاً للمشترى فى إنتفاعه المبيع            
بل لو وجد أن هناك قيوداً على المبيع لم تشطب حتى لو أكد له البـائع أن                 

يطلب من البائع شـطب هـذه       هذه القيود قد زالت أسبابها إذ من حقه أن          
القيود ففى كل هذه الأحوال تقوم عند المشترى أسباب جدية يخشى معهـا             
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نزع المبيع من يده وإذا كان لا يستطيع أن يرفع على البائع دعوى ضمان              
التعرض والإستحقاق لعدم وقوع تعرض بالفعل فإنه يستطيع مع ذلـك أن            

فى المبيع وكان من العيوب يحبس عنه الثمن كذلك لو كشف المشترى عيباً     
التى يوجب ضمان العيوب الخفية فإن المشترى فى هذه الحالة أيـضاً أن             
يحبس الثمن على أنه يشترط لجواز حبس الثمن فى جميع الأحوال المتقدمة       
إلا يكون هناك إتفاق بين البائع والمشترى يتقضى بأنه لا يحق للمـشترى             

ن حق حبس الثمن ليس من النظام حبس الثمن لسبب من هذه الأسباب ذلك أ
العام بل هو قد تقرر لمصلحة المشترى أن ينزل عنه قبل قيام  سببه أو بعد 
قيام هذا السبب ويعدل الإتفاق علي عدم جواز حبس الثمن أن يكون هناك             
سبب يقضى بعدم ضمان البائع لإستحقاق المبيع أو العيوب الخفية فيه فإنه            

من عنه إذ أن الثمن مستحق له حتى لو ثبت          لا يكون هناك محل لحبس الث     
الإستحقاق أو ظهر العيب كل ذلك بشرط الا يكون المشترى قد دفع الثمن             
إلى البائع فإذا كان قد دفعه لم يحق له إسترداده منه لحبسه ويكـون حـق                
الحبس قد سقط بالدفع حتى ولو لم يعلم المشترى بقيام سبب الحـبس فـإذا      

  . ان ذلك إبراء لذمة الشترى منهأودعه خزانه المحكمة ك
 ٤٥٧/٢م (وحق المشترى فى حبس الثمن وأن ورد بشأنه نص خاص       

  .ليس إلا تطبيقاً للدفع بعدم التنفيذ والحق فى الحبس بوجه عام)  مدنى٣و
 

  . ال الخطرإذا زال سببه بإنقطاع التعرض أو زو) ١(
 . إذا قدم البائع للمشترى كفالة شخصية أو عينية) ٢(

– 
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●       يكون الثمن  " مدني بأنه    ٤٥٧/١ تقضي المادة
 مستحق الوفاء في الوقت الذي يسلم فيه المبيع، ما لم يوجد اتفاق أو عرف             

فتبين من نص هذه الفقرة أن تحديد ميعـاد واسـتحقاق           " يقضي بغير ذلك  
الثمن يرجع إلي اتفاق المتعاقدين، فإذا اتفقا علي الوفاء بالثمن فـي وقـت              
ميعن وجب الوفاء بالثمن في هذا الوقت، فإذا لم يوجد اتفاق علي ذلك فإنه              

 ـ            ي مـا   يرجع إلي العرف، فإذا لم يوجد اتفاق أو عرف وجب الرجوع إل
 سالفة الذكر فيكون الثمن مستحقا الوفاء في الوقت         ٤٥٧تنص عليه المادة    

ولما كان من المفروض أن يتم الاستلام بمجرد تمـام       . الذي سلم فيه المبيع   
البيع، أو علي أثر إنشائه، وذلك عند عدم الاتفاق علي خلاف هذا الحكـم،              

تنفـذ الالتزامـات    فإن الثمن يكون مستحقا كذلك بمجرد تمام البيع، حتى          
فقد يتفـق   . المتقابلة في وقت واحد، وكل هذا ما لم يوجد اتفاق علي خلافه           

علي أن يتم الوفاء بالثمن فيما بعد أو علي أقساط، فيعمل بذلك، رغـم أن               
التسليم يكون فور العقد طالما لم يتم اتفاق بشأنه، وقد يتفق علي العكس أن              

أما . ي وقت لاحق، فيعمل بالاتفاق كذلك     يتم دفع الثمن فور العقد والتسليم ف      
إذا اتفق علي أرجاء التسليم إلي وقت معين، فإن الثمن يكون مستحقا فـي              
هذا الوقت أيضا، حتى ولو لم يتم اتفاق بشأنه نظرا لأن الثمن يكون واجب              

 وفي هذه   ٤٥٧/١الأداء في الوقت الذي يتم فيه التسليم، كما تقضي المادة           
علي القاعدة العامة التي تقضي بأن الوفاء يـتم فـور           الحالة نجد خروجا    

إذ لا يتم الوفاء بالثمن فور الالتزام طبقا لهذه القاعدة فـي            . ترتب الالتزام 
الحالة التي نحن بصددها، وإنما يتم عند التسليم طبقا لما تقضي به المـادة              

  فالخروج علي القواعد العامة يتحقق بالنسبة للالتزام بـالثمن فـي      ٤٥٧/١
هذه الحالة نظرا لأنه لم يتم اتفاق بشأن زمـان اسـتحقاقه، وكـان مـن                
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المفروض هنا أن يكون الوفاء به فور العقد، ولكن بناء علي نص المـادة              
  ).٥٣٣توفيق حسن فرج ص( يرتبط الوفاء بالتسليم ٤٥٧/١

"  وأما الزمان، فالثمن يـستحق
 الذي يسلم فيه المبيع، حتى تنفذ الالتزامات المتقابلـة فـي         الدفع في الوقت  

وقت واحد، وقد سبق أن المبيع يسلم وقت تمام البيع ما لم يوجد اتفـاق أو                
وقد يتفق المتعاقدان علي أن يدفع الثمن بعـد أو          . عرف يقضي بغير ذلك   

ولو قبل تسليم المبيع، كأن يتفقا علي أن يدفع الثمن حالا بمجرد تمام البيع              
كان تسليم المبيع مؤجلا، أو علي أن يدفع الثمن مؤجلا علـي أقـساط أو               
جملة واحدة ولو كان المبيع قد سلم في الحال، وقد يقضي العرف بأحكـام              
أخرى فيتعين إتباعها، وهذه الأحكام تتفق مـع أحكـام التقنـين الحـالي              

  ) ١٣٦ ص٤مجموعة الأعمال التحضيرية ج) (٣٢٩/٤٠٧م(
يع متعددا وذكر في العقد أن يسلم بعضه في وقت وبعضه وإذا كان المب

في وقت آخر، فإن الثمن يدفع عند تسليم كل جزء من المبيع بنـسبة هـذا                
الجزء، أما إذا لم يذكر في العقد وقتان مختلفان لتسليم المبيع، فإن المشتري          
 لا يدفع شيئا من الثمن إلا إذا تسلم كل المبيع فعند ذلك يدفع الثمن كـاملا               

ويلاحظ أن قاعدة دفع الثمن وقت تسليم المبيع        ) ٥٠٠بودري وسينيا فقرة    (
مفروض فيها أن الثمن يدفع للبائع أو نائبه، أما إذا اشترط البـائع علـي               
المشتري دفع الثمن لشخص آخر كدائنة، فإن وقت دفع الثمن ينفصل فـي             

 الثمن إلـي    هذه الحالة عن وقت تسليم المبيع، وما لم يتفق علي ميعاد لدفع           
لأجنبي، فإن دفع الثمن له يجب أن يكون فورا بمجرد تمام البيع حتى لـو               

بلانيـول  -٥٠١بودري وسينيا فقـرة     (اشترط لتسليم المبيع ميعاد متأخر      
وإذا كان الثمن مـستحق الـدفع      ). ١٦٦ ص ١٤٦ فقرة   ١٠وريبير وهامل   
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وتخلـف  وقت التسليم، وعرض البائع علي المشتري المبيع عرضا حقيقيا،        
المشتري عن دفع الثمن، فالحكم الذي يسلم بأن البيع يصبح لاغيا ومفسوخا            
من تلقاء نفسه طبقا لشروط البيع المتفق عليها لا يجوز النعي عليـه بأنـه    
رتب علي التقصير المشتري في الوفاء بالتزامه إعفاء البائع مـن الوفـاء             

لحكم بأنه يجب الوفـاء     بالتزامه المقابل، ولا يكون منتجا النعي علي هذا ا        
  .بالالتزامين في وقت واحد

"      متى كانت محكمة الموضوع إذ عرضت
في أسباب الحكم لبحث مدى قيام كل من الطرفين بالتزامات عقـد البيـع              
بدأت بحث التزام البائع بالتسليم وانتهت إلي أنه عرض علـي المـشتري             

 شبهة التقصير في الوفاء بهذا الالتزام، ثـم  المبيع عرضا حقيقيا ونفت عنه   
عرضت لالتزام المشتري بدفع الثمن فجلست عليه تخلفه عن الوفاء بهـذا            
الالتزام المقابل علي الرغم من عرض المبيع عليه عرضا حقيقيـا، فإنـه             
يكون غير منتج النعي علي الحكم بأنه يجب الوفاء بالالتزامين في وقـت             

لقول بأن محكمة الموضوع رتبت علي تقصير       واحد ويكون غير صحيح ا    
" المشتري في الوفاء بالتزامه إعفاء البائع من الوفـاء بالتزامـه المقابـل            

، الطعـن   ١٣/٣/١٩٥٨ جلـسة    ٢٠٤ ص ٩مجموعة أحكام النقض السنة     (
    . )٢٨/٣/١٩٨٣ جلسة ١٠٩٩ ص٣٤ق س٤٩ لسنة ١٥٠

●        دفع كـان    متى أصبح الثمن مستحق ال
ولكـن المـشتري    . من حق البائع أن يتقاضاه من المشتري ولو جبرا عنه         

يحق له حبس الثمن ولو كان مستحق الدفع ويقوم هذا الحق بصفة أساسية             
ذلك أن التزام المشتري بأداء     . علي وجود الترابط بين التزامات المتعاقدين     

يازته حيـازة هادئـة     الثمن يقابله التزام البائع بنقل ملكية المبيع وضمان ح        
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مفيدة، بحيث يكون علي البائع أن يمتنع عن التعرض له، كما يكون عليـه              
أن يمنع عنه تعرض الغير، فضلا عن ضمان العيوب الخفية في المبيـع،             
فإذا لم يقم البائع بالوفاء بما يوجبه عليه القانون نحو المشتري، كان لهـذا              

وذلك نظرا للترابط بـين     . ء الثمن الأخير أن يمتنع عن الوفاء بالتزامه بأدا      
 ).٥٣٨توفيق حسن فرج ص(التزامات المتعاقدين 

"         من المقرر أنه فـي العقـود الملزمـة
للجانبين إذا كان الالتزامات مستحقة للوفاء جاز لكل مـن المتعاقـدين أن             

ما التزام به، وأن    يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقمن المتعاقد الآخر بتنفيذ           
 مـن   ٤٥٧المشرع أجاز تطبيقا لهذا الأصل في الفقرة الثانية من المـادة            

القانون المدني للمشتري ما لم يكن قد نزل عن هذا الحق بعد ثبوته لـه أو                
كان في العقد شرط يمنعه من استعماله وقضاء محكمة النقض قد جرى أن             

لمشتري من نزع المبيع من     تقدير جدية السبب الذي يولد الخشية في نفس ا        
تحت يده يعتبر من الأمور التي يستقل بها قاضي الموضوع ولا رقابة عليه 

الطعـن  " (في ذلك لمحكمة النقض متى أقام قضاءه علي أسـباب سـائغة           
 ٣٢ق لسنة   ٤٧ لسنة   ١١٩٢، الطعن   ٩/٥/١٩٩٩ق جلسة   ٦٨ لسنة   ٣٢٣٠
 ٣١ق الـسنة    ٤٢ لـسنة    ٥٤٢، الطعـن    ٢٢/٤/١٩٨١ جلسة   ١٢١٢ص
 ٣٢ق الـسنة    ٤٧ لـسنة    ٧١١، الطعن   ٣٠/١٢/١٩٨٠ جلسة   ٢١٦٣ص
 مدني الحالات التـي     ٤٥٧وقد بينت المادة    ) ١٠/٢/١٩٨١ جلسة   ٤٧٣ص

  :يكون فيها للمشتري أن يحبس الثمن وهي


     مستندا إلي حق سابق علـي      إذا تعرض أحد للمشتري
البيع أو آيل من البائع جاز للمشتري حبس الثمن حتى ينقطع التعرض في             
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هذه الحالة يلزم أن يقع تعرض بالفعل لمشتري وبذلك يتوافر ضمان البائع            
للتعرض الصادر من الغير، نظرا لعدم تمكين المشتري من حيازة المبيـع            

الثمن وإنما يلزم في هذه الحالة      حيازة هادئة، مما يجعل له الحق في حبس         
أن تتوافر أحكام ضمان التعرض الصادر من الغير ويظل للمشتري الحـق      

 ومـا   ٥٣٩توفيق حسن فـرج ص    (في حبس الثمن حتى ينقطع التعرض       
  ).بعدها

  إذا خيـف
لمشتري فضلا عن الحق في حبس      علي المبيع أن ينزع من يد المشتري فل       

الثمن عن البائع في الحالة السابقة أن يحبسه أيضا عن البائع إذا خيف علي        
المبيع أن ينزع من يده فلا يشترط هنا أن يقع التعرض فعلا، بل إنه يكفي               

. أن يخشي المشتري ولأسباب معقولة أن ينزع المبيـع مـن تحـت يـده              
نها ليست تطبيقا للقواعد العامـة فـلا   وتختلف هذه الحالة عن سابقتها في أ    

ينتظر المشتري أن يقع التعرض فعلا حتى يكون له أن يحبس الثمن عـن              
البائع، بل إن له ذلك الحق إذا خيف نقط علي المبيع أن ينزع مـن تحـت        

ويجب أن تستند هذه الخشية إلي أسباب جدية ومعقولة ومثال ذلك أن            . يده
لبائع ويخشي المـشتري رجـوع المالـك        يكون المال المبيع غير مملوك ل     

الأصلي عليه بدعوى الاستحقاق فيحبس الثمن عن البائع ولو لم يكن المالك       
ومن هذا أيضا أن يكشف المشتري وجود رهن        . الحقيقي قد رجع عليه بعد    

أو اختصاص علي العقار المبيع بحيث يخـشي المـشتري تنفيـذ الـدائن              
عبد المنعم البـدراوي    (فاء لدينه   المرتهن أو صاحب الاختصاص عليه استي     

ويجب أن تكون الأسباب جدية، فالتوهم لا       ) ٣٩٧السنهوري ص -٣٧٢ص
ولا يكـون   ) ٣٣١ ص ٢٧ م ١٩١٥ مايو سـنة     ١٥استئناف مختلط   (يكفي  
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طلب الشفعة سببا كافيا لحبس المشتري الثمن، فإذا لم يدفع من يطلب الأخذ            
اسـتئناف  (نفسه دفعه إليـه  بالشفعة الثمن إلي البائع، وجب علي المشتري     

ولا يكفي كذلك مجرد إعلان     ) ١٧٧ ص ٢٦ م ١٩١٤ يناير سنة    ٢٢مختلط  
 أبريـل سـنة     ١١استئناف مختلط   (الراسي عليه المزاد بسبب الاستحقاق      

وإذا مضي وقت كاف لتملـك المـشتري المبيـع          ) ٢٤٧ ص ٢٨ م ١٩١٦
اف مختلط  استئن(بالتقادم ولم يعد يخشي التعرض، فليس له أن يحبس الثمن           

وتقدير ما إذا كانت هناك أسباب جدية       ) ٧ ص ٣٢ م ١٩١٩ نوفمبر سنة    ١١
تخول المشتري الحق في حبس الثمن أم لا يعتبر من المسائل الموضوعية            

  .التي يفصل فيها قاضي الموضوع دون رقابة عليه من محكمة النقض
" من القانون المدني٣٣١مفاد نص المادة  

 من القانون القائم أن المـشرع لـم         ٣،  ٤٢٧/٢الملغي والتي تقابل المادة     
يقصر حق المشتري في حبس الثمن علي حالة وقوع تعرض لـه بالفعـل              
وإنما أجاز له هذا الحق أيضا ولو لم يقع هذا التعرض إذا تبين وجود سبب            

ي فمجرد قيام هذا السبب لدي المشتر     . جدي يخشي معه نزع المبيع من يده      
يخول له الحق في أن يحبس ما لم يكن قد أداة من الثمن ولو كان مستحق                
الأداء حتى يزول الخطر الذي يهدده وذلك ما لم يكن قد نزل عن هذا الحق         

 ١٥طعـن رقـم   " (بعد ثبوته له أو كان في العقد شرط يمنعه من استعماله        
 مـن   ٤٥٧/٢مفاد نص المـادة     "، وبأنه   )١٩/١/١٩٦٧ق جلسة   ٣٣لسنة  

أن المشرع أجـاز    -وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة      -لقانون المدني ا
للمشتري الحق في حبس الثمن إذا تبين وجود سبب جدي يخشي معه نزع             
المبيع من يده، فمجرد قيام هذا السبب لدي المشتري يخول له الحق في أن              
يحبس ما لم يكن قد أداه من الثمن ولو كان مستحق الأداء حتـى يـزول                



  

  

 ٢٧  

 الذي يهدده، وذلك ما لم يكن قد نزل عن هذا الحق بعد ثبوته له أو                الخطر
كان في العقد شرط يمنعه من استعماله، فعلم المشتري وقت الشراء بالسبب        
الذي يخشي معه نزع المبيع من يده لا يكفي بذاته للدلالة علي نزوله عـن             

س الوقت هذا الحق، لأنه قد يكون محيطا بالخطر الذي يتهدده ويكون في نف   
معتمدا علي البائع في دفع هذا الخطر قبل استحقاق الباقي في ذمتـه مـن               

ق جلسة  ٣٦ لسنة   ٥٧طعن رقم   " (الثمن، مادام أنه لم يشترط ساقط الخيار      
في العقود الملزمة للجانبين وعلي ما تقـضي بـه          "، وبأنه   )١٤/٤/١٩٧٠

لـة مـستحقة     من القانون المدني إذا كانت الالتزامـات المتقاب        ١٦١المادة  
الوفاء، جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامـه إذا لـم يقـم                
المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به، وقد أجاز المشرع تطبيقا لهذا الأصل في             

 للمشتري ما لم يمنعه شـرط فـي العقـد أن           ٤٥٧الفقرة الثانية من المادة     
ده، ومقتي ذلك أن قيام هذا يحبس الثمن إذا خيف علي المبيع أن ينزع من ي        

السبب لدى المشتري يخول له الحق في أن يحبس ما لم يكن قد أداه مـن                
الثمن، ولو كان مستحق الأداء حتى يزول الخطر الذي يهدده، وذلك ما لم             
يكن قد نزل عن هذا الحق بعد ثبوته له أو كان في العقد شرط يمنعه مـن                 

سبب الذي يخشي معه نزع المبيـع       استعماله فعلم المشتري وقت الشراء بال     
من يده لا يكفي بذاته للدلالة علي نزوله عن هذا الحق لأنه قد يكون محيطا   
بالخطر الذي يهدده ويكون في نفس الوقت معتمدا علي البائع في دفع هـذا       
الخطر قبل استحقاق الباقي في ذمته في الثمن مادام أنه لم يـشتر سـاقط               

مفـاد  "، وبأنه   )١٠/١٢/١٩٧٥ق جلسة   ٤٠ لسنة   ٢٧٤طعن رقم   " (الخيار
وعلي ما جرى بـه قـضاء هـذه    - من القانون المدني  ٤٥٧/٢نص المادة   
أن المشرع أجاز للمشتري إذا تبين له وجود سبب جدي يخـشي            -المحكمة
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معه نزع المبيع من يده الحق في أن يحبس ما لم يكن قد أداه من الثمن ولو   
 لسنة ١٢٥٢طعن رقم  " (ذي يتهدده كان مستحق الأداء حتى يزول الخطر ال      

 مـن القـانون     ٤٥٧/٢مفاد نص المادة    "، وبأنه   )٦/٥/١٩٨٤ق جلسة   ٥٠
أن المشرع أجاز للمشتري    -وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة      -المدني

الحق في حبس الثمن إذا تبين له وجود سبب جدي يخشي معه نزع المبيع              
ري يخول له الحق في أن      من تحت يده، فمجرد قيام هذا السبب لدي المشت        

يحبس ما لم يكن قد أداه من الثمن ولو كان مستحق الأداء حتـى يـزول                
  ).٢٥/١١/١٩٧٤ق جلسة ٣٩ لسنة ٣٩٠طعن رقم " (الخطر الذي يتهدده

"       مجرد احتمال وجود تـسجيلات علـي
وها من العين المبيعة لا يخول المشتري حق حبس الثمن حتى يتحقق من خل

التسجيلات، وبخاصة بعد أن يكون قد تسلم المبيع، فإن القـانون إذا رسـم    
الطريق لحماية حقوق المشتري من الخطر الجدي الظاهر الذي يهددها، قد           
ألزمه بدفع الثمن، ومتى كان المشتري هو الذي امتنع بعد إنذاره رسـميا             

دده ملكيته، ثم   عن دفع الباقي من الثمن مقابل شطب التسجيل الذي كان يه          
لم يقم من جانبه بما هو ملزم به قانونا وبحكم العقد، فلا يصح اعتبار البائع       

 ٤٦٨ ص ١٦٤ رقـم  ٣مجموعة عمـر    " (مقصرا في الوفاء بالتزاماته قبله    
، وقضت أيضا بأنه لو صح القول بـأن         )١٩٤٢ مايو سنة    ٢٨نقض مدني   

 في استرداد ما    دعوى الشفعة لا تهدد حق المشتري المشفوع منه لأن حقه         
دفعه من الثمن إلي البائع مضمون قبل الشفيع مما لا يجيز له حبس الثمن،              
فإن هذا القول لا يصدق علي المشتري الثاني للعقار الذي لم يختصم فـي              
دعوى الشفعة، إنما يكون في هذه الحالة مقطوع الصلة بالشفيع ولا يحق له     

البائع له، ومن ثم يـستهدف      الرجوع عليه بما عسي أن يكون قد دفعه إلي          
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حقه للضياع بعد أن يكون العقار المشفوع فيه قد نزعت ملكيته منه وعلي             
ذلك يجوز لهذا المشتري الثاني حبس الثمن، حتى يفصل في دعوى الشفعة            

 أبريـل سـنة     ٤ نقض مدني    ٣٥٣ ص ٣٤ رقم   ٨مجموعة أحكام النقض    (
 تعرض له بالفعـل     ، وبأنه كان يحق للمشتري حبس الثمن إذا وقع        )١٩٥٧

أو إذا تبين وجود سبب جدي يخشي معه نزع المبيع من تحت يـده إلا أن                
ذلك مشروط ألا يكون المشتري قد نزل عن هذا الحق بعد ثبوته له أو كان               

ق ٤٠ لـسنة    ٦٧٢و  ٥٩٨الطعنـان   (في العقد شرط يمنعه من اسـتعماله        
 ـ   ٤٥٧/٢مفاد نص المادة    "، وبأنه   )٧٥٧ ص ٣٣س دني أن   من القانون الم

المشرع أجاز للمشتري الحق في حبس الثمن إذا تبين له وجود سبب جدي             
يخشي معه نزع المبيع من يده وتقدير جدية السبب الذي يولد الخشية فـي              

وعلي ما جرى به قضاء هـذه       -نفس المشتري من نزع المبيع من يده هو       
ا في  من الأمور التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة عليه         -المحكمة

 ٣٨٨طعن رقم   " (ذلك متى أقامت قضاءها علي أسباب سائغة تكفي لحمله        
وعلي ما جـرى    -أجاز المشرع "، وبأنه   )١٨/١١/١٩٨١ق جلسة   ٤٨لسنة  

للمشتري إذا تبين له وجود سبب جدي يخشي معه         -به قضاء هذه المحكمة   
نزع المبيع من تحت يده، الحق في أن يحبس ما لم يكن قد أداه من الـثمن                 

 كان مستحق الأداء حتى يزول الخطر الذي يتهدده ولئن كـان تقـدير              ولو
جدية هذا السبب هو مما يستقل به قاضي الموضوع إلا أنه يجب أن يقـيم               

 ٦٩طعن رقم   " (قضاءه في هذا الخصوص علي أسباب سائغة تكفي لحمله        
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن      "، وبأنه   )٣١/٥/١٩٧٩ق جلسة   ٤٦لسنة  

 من القانون المدني أن المشرع وإن أجاز للمشتري         ٤٥/٢لمادة  مفاد نص ا  
الحق في حبس الثمن إذا تبين له وجود سبب جدي يخشي معه نزع المبيع              
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من تحت يده إلا أن تقدير جدية السبب الذي يولد الخشية في نفس المشتري              
من نزع المبيع من تحت يده هو عن الأمور التي تـستقل بهـا محكمـة                 

 رقابة عليها في ذلك متى أقامت قضاءها علي أسباب سائغة  الموضوع دون 
، وبأنـه   )١٤/٦/١٩٨٧ق جلسة   ٥٣ لسنة   ١٤٥٥طعن رقم   " (تكفي لحمله 

 من القانون المدني الحق في حبس       ٤٥٧أجاز المشرع للمشتري في المادة      "
الثمن إذا تبين له وجود سبب جدي يخشي معه نزع المبيع من يده ومفـاد               

 هذا السبب يخول للمشتري الحق في أن يحبس مـا لـم   ذلك أن مجرد قيام   
يكن قد أداه من الثمن ولو كان مستحق الأداء حتى يزول الخطـر الـذي               
يهدده، ما لم يكن قد نزل عن هذا الحق بعد ثبوته له أو كان في العقد شرط          

وعلي ما جـرى بـه   -وإذ كان تقدير جدية هذا السبب     . يمنعه من استعماله  
من الأمور التي يستقل بها قاضي الموضوع، إلا أنـه          -قضاء هذه المحكمة  

يجب أن يقيم قضاءه في هذا الخصوص علي أسباب سائغة تكفي لحملـه،             
وإذا ما تمسك المشتري أمام محكمة الموضوع بحقه في حبس الثمن مستندا            
في ذلك إلي سبب يتسم بالجدية، يتعين علي تلك المحكمة أن ترد علي هذا              

وجـه  -إن صـح  -ة باعتباره دفاعا جوهريا يتغير به     الدفاع بأسباب خاص  
 ٣٢٣٠طعن رقـم    " (الرأي في الدعوى، وإلا شاب حكمها القصور المبطل       

لما كان الثابـت مـن الأوراق أن        "، وبأنه   )٩/٥/١٩٩٩ق جلسة   ٦٨لسنة  
في المذكرتين المقـدمتين منـه      -الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف     

بحقه في حبس الباقي من ثمن الشقة        ٥/٥/١٩٩٨،  ٢٥/١٢/١٩٩٧بتاريخ  
خشية أن ينتزعها الغير من تحت يده، وقدم تدليلا علي جدية هذا الـسبب              
كشفا رسميا صادرا من الضرائب العقارية ثابت فيه أن العقار الكائن بـه             

وكان الحكم المطعـون    -المطعون ضده -شقة التداعي مملوك لغير البائع له     
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رادا وردا علي الرغم من أنه دفاع جوهري        فيه قد التفت عن هذا الدفاع إي      
أني يتغير به وجه الرأي في الدعوى، واقتـصر علـي      -لو صح -من شأنه 

بحث الشرط الفاسخ وخلص إلي تحققه، ورتب علي ذلك قضاءه بتأييد مـا             
قضت به محكمة أو لدرجة من فسخ عقد البيع وتسليم الشقة إلي المطعون             

 ٣٢٣٠طعن رقم " (المبطل مما يعيبهضده فإنه يكون قد ران عليه القصور       
       . )٩/٥/١٩٩٩ق جلسة ٦٨لسنة 
●   

"      إن علم المشتري وقت الـشراء
بسبب نزع الملكية لا ينافي ثبوت حقه في حبس الثمن، لأنـه قـد يكـون                

وإذا كـان الـنص   . طا بالخطر قبل استحقاق الباقي في ذمته من الثمن        محي
إذا " من القانون المدني قد قال في بيان شرط الحـبس            ٣٣١العربي للمادة   

فهو لم يرد ربط قيام حق الحبس بخطر " ظهر سبب يخشي منه نزع الملكية
يظهر بعد خفاء بل أراد ربطه بوجود خطر نزع الملكية، خافيا كان وقـت         

وهذا هو الحكم المستفاد من صريح النص الفرنسي        . لشراء أو غير خاف   ا
 )s'ily a pour lui danger d'eviction(للمادة المذكورة حيـث تقـول   

وإذن فجهل المشتري سبب نزع الملكية وقت الشراء ليس شرطا في قيـام             
حقه في الحبس أما علمه بهذا السبب فقد يصلح أو لا يصلح دلالـة علـي                

فـإذا  . عن حق الحبس، وذلك علي حسب ما ينبئ به واقع الدعوى          تنازله  
أقام الحكم قضاءه بعدم تخلي المشتري عن حقه في الحبس علي أدلة كافية             

ق جلـسة   ١٥ لـسنة    ١٢٤طعـن رقـم     " (لحمله فلا سبيل عليه من بعـد      
علم المشتري وقت الشراء بالسبب الذي يخشي معه        "، وبأنه   )٤/١٢/١٩٤٧

 لا يكفي بذاته للدلالة علي نزوله عن هذا الحق لأنه قد            نزع المبيع من يده   
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يكون محيطا بالخطر الذي يتهدده ويكون في نفس الوقت معتمدا علي البائع         
في دفع هذا الخطر قبل استحقاق الباقي في ذمته من الثمن مادام أنـه لـم                

وإذ كان اكتشاف المشتري أن المبيع أو بعضه غيـر          . يشتر ساقط الخيار  
لبائع يعتبر من الأسباب الجدية التي يخشي معها نزع المبيع مـن            مملوك ل 

تحت يده فإنه يجوز للمشتري أن يحبس ما لم يؤده من الثمن حتى ولو كان               
" المالك الأصلي لم يرجع عليه بدعوى الاستحقاق أو ينازعه بعد في المبيع           

علـم المـشتري    "، وبأنه   )١٩/١/١٩٦٧ق جلسة   ٣٣ لسنة   ١٥طعن رقم   (
شراء بالسبب الذي يخشي معه نزع المبيع من تحت يـده لا يكفـي           وقت ال 

بذاته للدلالة علي نزوله عن هذا الحق لأنه قد يكون محيطا بالخطر الـذي              
يتهدده ويكون في ذات الوقت معتمدا علي البائع لدفع هـذا الخطـر قبـل               

ق جلـسة   ٣٩ لـسنة    ٣٩٠طعن رقم   " (استحقاق الباقي في ذمته من الثمن     
وعلم المشتري وقت الشراء بالسبب الذي يخـشي  "، وبأنه   )٢٥/١١/١٩٧٤

معه نزع المبيع من تحت يده لا يكفي بذاته للدلالة علي نزوله عـن هـذا                
الحق لأنه قد يكون محيطا بالخطر الذي يتهدده ويكون فـي ذات الوقـت              
معتمدا علي البائع في دفع هذا الخطر قبل استحقاق الباقي في ذمتـه مـن               

 جدية هذا السبب هو مما يستقل به قاضي الموضوع إلا أنه            الثمن، وتقدير 
" يجب أن يقيم قضاءه في هذا الخصوص علي أسباب سائغة تكفي لحملـه            

 ).٦/٥/١٩٨٤ق جلسة ٥٠ لسنة ١٢٥٢طعن رقم (

 وهذا الحكم ليس سوى
 يكون للمشتري حبس الثمن عن تطبيق للقواعد العامة علي أنه يشترط حتى   

البائع أن يكون العيب مما تتوافر فيه شروط ضمان البائع لما في البيع من              
فللمـشتري إذن   . عيوب، وإلا ما كان للمشتري أن يحبس الثمن عن البائع         
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الحق في حبس الثمن عن البائع إذا تعرض له أحد أو إذا خيف علي المبيع               
المبيع عيبا علي أن ذلك ليس من شـأنه         أن ينزع من تحت يده أو إذا كان         

حرمان المشتري من الحق في حبس الثمن في غير ذلـك مـن الحـالات               
 مدني قد جاءت في جزء منها مؤكدة لما تقضي ٤٥٧ففضلا علي أن المادة 

به القواعد العامة في هذا الشأن، فإنه يجوز أيضا للمشتري حبس الثمن عن 
لالتزامات التي يفرضها عليه عقـد البيـع      البائع إذا أخل هذا الأخير بأحد ا      

فـإخلال  . كالالتزام بالتسليم وبالقيام بما هو لازم لنقل الملكية إلي المشتري         
 .البائع بأحد من هذه الالتزامات يجيز للمشتري حبس الثمن

●         للمشتري كما بينا الحق فـي
 : لحبس في الحالات الآتيةحبس الثمن ويسقط حق المشتري في ا

     سواء كان ذلك في عقد البيـع أو 
في اتفاق لاحق، والأصل أن يكون هذا التنازل صريحا ومع ذلـك فإنـه              
يجوز أن يكون ضمنيا علي أن تكون الوقائع التي يستخلص منها التنـازل             

 يفترض، ولـذلك فـإن      قاطعة في معني النزول لأن التنازل عن الحق لا        
مجرد تحرير المشتري سندا إذنيا لمصلحة البائع بالثمن أو بجزء منـه لا             
يعتبر نزولا عن الحق في الحبس ولا يمنع المشتري من الامتناع عن دفع             

محمد لبيب شنب   (الثمن ولو كان البائع قد حول هذا السند إلي شخص آخر            
 ). ٢٣٩ص

" اعن عن الوفاء بباقي الـثمن      تخلف الط
بغير حق يجعله مخلا بالتزاماته قبل البائع وليس له الحق في حبس بـاقي              
الثمن لأنه توافر لديه علمه بالمبيع وسند ملكية البائع له عند تحرير العقـد              
فضلا عن أنه تنازل عن حقه في حبس الثمن بموجب الاتفاق في العقـد،              
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هذا الخصوص استخلاصا سائغا يؤدي     وإذ كان ما استخلصه المحكمة في       
الـذي  -إلي النتيجة التي انتهي إليها فإن النعي علي الحكم المطعون فيـه           

 ٩١٠طعن رقـم    " (بهذه الأسباب يكون علي غير أساس     -قضي بفسخ العقد  
 ).٢٥/٣/١٩٨٠ق جلسة ٤٥لسنة 

        يسقط الحق في حبس الـثمن إذا 
والمقصود من ذلك أن يقوم البائع بإزالة أسباب        . ب التي تبرره  زالت الأسبا 

ويكون هذا عن طريق إزالة التعرض الذي تم، أو إزالـة           . لحق في الحبس  
الخطر الذي يخشي منه نزع المبيع من تحت يد المشتري ولما كان وجود             
عيب بالمبيع يؤدي إلي النتيجة ذاتها من إعطاء المشتري حق حبس الثمن،            

وعلـي  . تعين علي البائع كذلك أن يزيل العيب، فيقوم بإصلاحه مثلا         فإنه ي 
ذلك إذا زال التعرض أو خطره بصفة نهائية، أو إذا زال العيب إلي غيـر               
رجعة وبصفة نهائية كذلك، لا يوجد مبرر لحبس الثمن، ميزول الأسـاس            

  ). ٥٦٤توفيق فرج ص(الذي يستند إليه، وبالتالي يسقط حق المشتري 
   ويسقط حق المشتري فـي حـبس 

ويضمن الكفيل هنا ما علي أن يترتب علـي         . الثمن إذا قدم له البائع كفيلا     
ويكفي البائع أيضا أن يقدم عوضا عـن        . الاستحقاق أو العيب من تعويض    

 من التقنـين    ٧٧٤وفي هذا تطبيق لما تقضي به المادة        . الكفيل تأمينا عينيا  
إذا التزم المدين بتقديم كفيل، وجب أن يقدم شخصا         "ي والتي تقرر أنه     المدن

" موسرا ومقيما في مصر، وله أن يقدم عوضا عن الكفيل، تأمينا عينيا كافيا
والقاعدة أنه لا يجوز إجبار البائع علي تقديم كفيل أو تأمين عيني، فـذلك              

تري مـن حـبس     متروك له، وله إذا أراد أني نفادي ما قد يقدم عليه المش           
للثمن أن يقدم هذا التأمين ولقد قضي بأنه لا يجوز للمشتري الاستمرار في             
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حبس الثمن إذا ما طلب البائع إيداعه خزانة المحكمة إذا كان هـذا إيـداع               
مشروطا بألا يقدم البائع علي صرفه ما لم يزل السبب الذي أدي بالمشتري             

  ). ٣١٧لي عمران ص، محمد ع٣٧٤عبد المنعم البدراوي ص(إلي حبسه 


"  لا يجـوز
للمشتري التمسك بالحق في الحبس إذا اشتري بالثمن في الميعـاد المتفـق             

غير حق، فإن كان من حـق  عليه لا يتحقق إلا إذا كان التخلف عن الوفاء ب      
لمشتري قانونا أن يحبس الثمن عن البائع فلا عمل للشرط الفاسخ ولو كان             

 من القانون المدني أن المشرع لـم        ٤٥٧/٢صريحا، وأن مفاد نص المادة      
يقصر حق المشتري في حبس الثمن علي حالة وقوع تعرض لـه بالفعـل              

عرض إذا تبين وجود سبب  وإنما أجاز له هذا الحق أيضا ولو لم يقع هذا الت          
جدي يخشي معه نزع البيع من يده، فمجرد قيام هذا السبب لدي المشتري             
يخول له الحق في أن يحبس ما لم يكن قد أداه من الثمن ولو كان مستحق                
الأداء حتى يزول الخطر الذي يهدده وذلك ما لم يكن قد نزل عن هذا الحق         

 من استعماله، وعلـم المـشتري   بعد ثبوته له أو كان في العقد شرط يمنعه     
وقت الشراء بالسبب الذي يخشي معه نزع المبيع من يده لا يكفـي بذاتـه               
للدلالة علي نزوله عن هذا الحق، لأنه قد يكون محيطا بالخطر الذي يتهدده        
ويكون في نفس الوقت معتمدا علي البائع في دفع هذا الخطر قبل استحقاق             

أنه لم يشتر ساقط الخيار، لما كـان ذلـك          الباقي في ذمته من الثمن مادام       
وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بحقه في حـبس             
باقي الثمن المستحق في ذمته بعد أن تبين له أن ملكية المبيع لم تنتقل بعد               
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إلي البائعين بعدم تسجيل حكم مرسي المزاد وعقد القسمة وبعد أن اسـتبان   
ون المساحة المحددة فـي العقـد، وكـان الحكـم           له أن الأرض المبيعة د    

المطعون فيه قد التفت عن تناول هذا الدفاع الجوهري بما يقتـضيه مـن              
البحث بل وقف عند حد القول بأن ملكية البائعين ثابتـة بعقـد البيـع وأن             
المشترين لم يجحدوا الملكية واستأجروا المباني المقامة علي الأرض دون          

 هذا الدفاع الجوهري الذي تمسك بـه الطـاعن          أن يقول كلمته في صحة    
والذي من شأنه لو صح قيام الخشية من نزع المبيع من تحت يـده فإنـه                

 لـسنة   ٥٧٨الطعن رقـم    " (يكون معيبا بقصور مبطل بما يستوجب نقضه      
للمشتري الحق في حبس الـثمن ولـو        "، وبأنه   )٢٦/٥/١٩٩١ق جلسة   ٦٠

 مادام أنه لـم يـشتر سـاقط         كان علي علم وقت الشراء بسبب الاستحقاق      
الخيار، ولا يكفي العلم بذاته للدلالة علي نزوله عن حق الحبس، وإذ خلص      
الحكم بأسباب سائغة إلي نفي تنازل المشتري عن هذا الحق فإنه لا يكـون              

، وبأنـه   )٧/٦/١٩٧٧ق جلسة   ٤١ لسنة   ٣٨٨الطعن رقم   " (مشوبا بالخطأ 
وعلي ما جرى به قضاء هذه      -ي من القانون المدن   ٤٥٧/٢مفاد نص المادة    "

أن المشرع أجاز للمشتري الحق في حبس الثمن إذا تبين وجـود            -المحكمة
سبب جدي يخشي معه نزع المبيع من يده، فمجرد قيام هذا الـسبب لـدي               
المشتري يخول له الحق في أن يحبس ما لم يكون قد أداه من الثمن، ولـو                

ه، وذلك ما لم يكن قد نزل       كان مستحق الأداء حتى يزول الخطر الذي يهدد       
عن هذا الحق بعد ثبوته له أو كان في العقد شرطا يمنعه مـن اسـتعماله،                
فعلم المشتري وقت الشراء بالسبب الذي يخشي معه نزع المبيع من يده لا             
يكفي بذاته للدلالة علي نزوله عن هذا الحق، لأنه قد يكون محيطا بالخطر             

عتمدا علي البائع في دفع هذا الخطـر    الذي يتهدده ويكون في نفس الوقت م      



  

  

 ٣٧  

" قبل استحقاق الباقي في ذمته من الثمن، مادام أنه لم يشتر ساقط الخيـار             
  . )١٤/٤/١٩٧٠ق جلسة ٣٦ لسنة ٥٧الطعن رقم ( 

●         ويثور الأمر بالنسبة لحالة مـا إذ كـان
كان حق لمشتري أن    التعرض مقصورا علي قسم من المبيع فقط وهذا إذا          

يحبس من الثمن ما يناسب ذلك القسم، وتكون الكفالة مقصورة علي القـسم    
المعرض لأن ينزع من يد المشتري وكذلك الشأن بالنسبة لحالة اكتـشاف            

إذا كان التعرض أو الخشية منه، أو إذا كان العيب          . عيب في بعض المبيع   
ر، فلا شك أنه لا يكون لا يتناول إلا جزءا من المبيع يمكن فصله دون ضر

للمشتري إلا حبس الجزء المناسب نم الثمن الذي يتناسب مع ما حصل فيه             
كمـا لا يكـون لـه أن        . التعرض أو ما يخشي نزعه من تحديد المشتري       

يتطلب من البائع كفالة عن الثمن كله، ولكن يكون من حق البائع أن يقـدم               
أو المعرض لنزع الملكـي     الكفالة المناسبة للقسم الذي حصل فيه التعرض        

 ).٥٤٨توفيق حسن فرج ص(أو ظهر فيه العيب 

" يشترط لقصر حق المشتري في الحبس
علي جزء من الثمن يتناسب مع الخطر الذي يتهدده، أن يكون عالما وقت             

الذي -استعمال حق الحبس بمقدار هذا الخطر، وإذ يبين من الحكم الابتدائي          
أنه رفض حق الطـاعنين فـي    -لحكم المطعون فيه وأحال إلي أسبابه     أيده ا 

حبس باقي ثمن الأرض المبيعة، استنادا إلي مجرد القول بأن وجـود قيـد       
م لا يكفي   ٢٦٥ج و ٧٩٨٦تسجيل تنبيه نزع ملكية علي الأرض وفاء لمبلغ         

ج ودون أن يـستظهر     ٢٤٤٩٥كمبرر لحبس كل الباقي من الثمن وقـدره         
عنين بمقدار هذا الدين في الوقت الذي استعملوا فيه حقهـم           الحكم علم الطا  



 

  

   ٣٨  

في الحبس، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشـابه القـصور فـي               
، كما قضي بأن    )٣١/٥/١٩٧٩ق جلسة   ٤٦ لسنة   ٦٩طعن رقم   " (التسبيب

ليس للمشتري أن يحبس الدفعة المستحقة من الثمن إذا كان لا يزال باقيـا              "
"  لم تحل وتكفي لتغطية ما هو مهدد به من استحقاق جزئي   من الثمن دفعات  

، كما قضي كذلك    )٣٥٦ ص ٤٤ بلتان   ١٩٣٢ يونيه   ٢استئناف مختلط في    (
بأنه لا يكفي ظهور عجز في المقدار لحبس كل الثمن، ويكفي فـي هـذه               

 ١٩٢ مـايو    ٥استئناف مختلط في    (الحالة حبس ما يقابل العجز من الثمن        
 ).٤٤٥ ص٣٩بلتان 

  
 وعلى ماجرى بـه     – من القانون المدنى     ٤٥٧/٢ مفاد نص المادة     -١

قضاء النقض أم المشرع أجاز للمشترى الحق فى حبس الثمن إذا تبين لـه              
وجود سبب جدى يخشى معه نزع المبيع من تحت يده لا يكفى بذاته للدلالة       

يهدده ويكون  على نزوله عن هذا الحق لأنه قد يكون محيطاً بالخطر الذى            
فى ذات الوقت معتمداً على البائع لدفع هذا الخطر قبل إستحقاق الباقى فى             

 . ذمته من الثمن
 من القانون المدنى حق المشترى      ٤٥٧/٢لم يقتصر المشرع فى المادة      

فى حبس الثمن على وقوع تعرض له بالفعل وإنما أجاز له هذا الحق أيضاً              
ود سبب جدى يخشى معه انزع المبيع       ولولم يقع هذا التعرض إذا تبين وج      

من تحت يده وتقدير جدية السبب الذى يولد الخشية من نفس المشترى من             
نزع المبيع من تحت يده هو من الأمور التى يستقبل بها قاضى الموضوع             
ولا رقابة عليه فى ذلك لمحكمة النقض متى أقام قضاءه على أسباب سائغة             

الحكم المطعون فيـه قـد إنتهـى فـى           إذا كان ذلك وكان      –تكفى لحمله   



  

  

 ٣٩  

الإستدلات سديد إلى أن عدم تسجيل الطاعن عقد مـشتراه العرفـى مـن              
المالكين الأصليين من شأنه أن يولد فى نفس المطعون ضده خشية جديـة             
تؤذن بنزع العقار من تحت يده فإن ما يثيره الطاعن بعد ذلك بشأن جديـة              

  . عياً لا يقبل أمام محكمة النقضهذه الخشية لا يعدو أن يكون جدلاً موضو
إلتزام المشترى بدفع الثمن فى عقد البيع يقابله إلتـزام البـائع بنقـل              
الملكية إلى المشترى فإذا وجدت أسباب جدية يخشى معها الا يقوم البـائع             
بتنفيذ إلتزامه كأن يكون غير مالك العقار المبيع كان من حق المشترى أن             

 ولمـا   –تى يقوم البائع من جهته بتنفيذ إلتزامه        يقف إلتزامه بدفع الثمن ح    
كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يسجل عقد مشتراه مـن              
المالكين الأصليين حق يستطيع بدوره نقل ملكية العقار المبيع إلى المطعون       
ضده بل ظل هذا العقار على ملك المالكين الأصـلين مـع قيـام خطـر                

ير بعقد مسجل مما يتهدد المطعون ضده بنزوعه من         التصرف فيه إلى  الغ    
 لما كان ذلك فإن المحكم المطعون فيه إذا إنتهى فى قضائه إلى             –تحت يده   

أن من حق المطعون ضده حبس باقى الثمن حتى ثقوم الطـاعن يتـسجيل              
عقد مشتراه من المالكين الأصليين لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فـى      

  . تطبيقه
– 

 الشرط الفاسخ المقرر جزاء على عدم وفاء المشترى بالثمن فـى            -٢
الميعاد المتفق عليه لا يتحقق إلا إذا كان التخلف عن الوفاء بغير حق فان              
كان من حق المشترى قانونا ان يحبس الثمن عن البائع فلا عمل للـشرط              

 من القانون المـدنى أن      ٤٥٧يحا وان مفاد نص المادة    الفاسخ ولوكان صر  
المشرع لم يقصر حق المشترى فى حبس الثمن على حالة وقوع تعرض له  



 

  

   ٤٠  

بالفعل وإنما اجاز له هذا الحق أيضاً ولو لم يقع هذا التعـرض إذا تبـين                
وجود سبب جدى يخش معه نزع البيع من يده فمجرد قيام هذا السبب لدى              

حق فى أن يحبس مالم يكن قد أداه من الثمن ولو كان            المشترى يخول له ال   
مستحق الأداء حتى يزول الخطر الذى يهدده وذلك مالم يكن قد نزل عـن              
هذا الحق بعد ثبوته له أو كان فى العقد شرط يمنعه من إسـتعماله وعلـم                
المشترى وقت الشراء بالسبب الذى يخشى معه نزع المبيع من يده لايكفى            

لى نزولـه عن هذا الحق لأنه قد يكون محيطاً بالخطر الذى           بذاته للدلالة ع  
يتهدده ويكون فى نفس الوقت معتمدا على البائع فى دفع هذا الخطر قبـل              
الإستحقاق الباقى فى ذمته من الثمن مادام انه لم يشتر ساقط الخيار لما كان 
ذلك وكان الطاعن قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بحقـه فـى              

اقة الثمن المستحق فى ذمته بعد ان تبين له ان ملكية المبيع لم تنتقل              حبس ب 
بعد إلى البائعين بعدم تسجيل حكم مرسى المزاد وعقد القـسمة وبعـد أن              
إستبان له أن الأرض المبيعة دون المساحة المحددة فى العقد وكان الحكـم             

يه مـن   المطعون فيه قد إنتقلت عن تناول  هذا الدفاع الجوهرى بما يقتض           
البحث بل وقف عند حد القول بأن الملكية البائعين ثابتة بعقـد البيـع وان               
المشترين لم يجحدوا الملكية وإستاجروا المبانى المقامة على الأرض دون          
ان يقول كلمته فى صحة هذا الدفاع الجوهرى الذى تمسك بـه الطـاعن              

ه فانـه   والذى من شأنه لو صح قيام الخشية من نزع المبيع من تحت يـد             
  . يكون معيبا بقصور مبطل بما يستوجب نقضه

 

 وحيث أن هذا النعى فى محله ذلك بان المشرع أجاز للمشترى فى             -٣
 من القانون المدنى الحق فى حبس الثمن إذا تبين لـه وجـود              ٤٥٧المادة  



  

  

 ٤١  

 ولما كان مفاد هـذا الـنص ان         سبب جدى يخشى معه نزع المبيع من يده       
يخول للمشتري الحق فـي     . مجرد قيام هذا السبب ولو لم يكن للبائع يد فيه         

أن يحبس ما لم يكن قد أداه من الثمن ولو كان مستحق الأداء حتي يـزول                
الخطر الذي يهدده وذلك ما لم يكن قد نزل عن هذا الحق بعد ثبوته لـه أو               

ماله وكان علم المشتري وقت الـشراء       كان في العقد شرط يمنعه من إستع      
بالسبب الذي يقضي معه نزع المبيع من يده لا يكفي بذاته للدلالـة علـي               
نزولة عن هذا الحق لأنه قد يكون محيطا بالخطر الذي يهدده ويكون فـي              
ذات الوقت معتمدا علي البائع في دفع هذا الخطر قبل إستحقاق الباقي فـي        

لما كان ذلك وكان تقـدير      . يشتر ساقط الخيار  ذمته من الثمن مادام أنه لم       
 من الأمـور    – وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة         –جدية هذا السبب    

إلا أنه يجب أن يقيم قضاءه فـي هـذا          . التي يستقل بها قاضي الموضوع    
الخصوص علي أسباب سائغة تكفي لحملـه، كمـا وأنـه لا يحـول دون               

لفاسخ جزاء عدم وفاء المـشتري      إستعمال هذا الحق تضمين العقد الشرط ا      
بالثمن في الميعاد المتفق عليه ذلك أن هذا الشرط لا يتحقـق إلا إذ كـان                
التخلف عن الوفاء بغير حق فإن كان من حق المشتري قانوناً أن يحـبس              

لما كان ما تقدم    . الثمن من البائع فلا عمل للشرط الفاسخ ولو كان صريحاً         
دل علي نفي حق الطاعنين فـي التمـسك         وكان الحكم المطعون فيه قد إست     

أن المخالفات التي وردت علـي      (بحق حبس ما يؤدوه من الثمن علي قوله         
عين التداعي فيه من شأن المالك والجهات التي حررت المخالفات ضـده            
كما وأن هذه المخالفات ليست من قبيل العيب الخفي وأنه كان يتعين علـي         

 بمعرفته حالة العقار الذي بـه عـين         أن يتحري ) المستأنف ضدهم (المشتري  
كما وأنه في إمكان المشتري أن يري إذا لحقه ثمة          . التداعي ووضعه القانوني  



 

  

   ٤٢  

أضرار من جراء تلك المخالفات المنسوبة إلي المالك البائع أن يرجـع عليـه              
كما يكون للمشتري أن يرجع علي بائعه بـالثمن بـدعوي        .... بدعوى مستقله 

وحيث .  البائع عن رده إليه وذلك كأثر من آثار فسخ العقد          مستقله إذا امتنع هذا   
وإذ كان هذا العقد في بنده السابع قد تضمن الفسخ          ..... إنه بالبناء علي ما تقدم    

إذا تأخرالمشتري في سداد أربعة أقساط وقد أعذره البائع مما يتعين معه فسخ             
  ). قدهذا العقد علي أن تعود الحالة إلي ما كانت عليه قبل التعا

وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول قد أتهم في الجنحة            
 باب شرقي بإقامة العين بدون ترخيص وخارج خـط       ١٩٨٦لسنة  .... رقم

التنظيم قضي بإدانته فيها مع الإزالة فإن من شأن ذلك أن ينشئ للطاعنين             
 الشرط  الحق في الحبس ما لم يدفع من باقي الثمن ويقف حائلاً دون إعمال            

 – حـين أعملـه      –الصريح الفاسخ المتفق عليه في العقد بما يعيب الحكم          
بالخطأ في تطبيق القانون ويوجب نقضه دون حاجة إلي بحث باقي أسباب            

  . الطعن
 

إلتزام البائع بضمان التعرض يقابله إلتـزام      .  عقد البيع عقد تبادلي    -٤
المواد . داء الثمن للمشتري حق حبس الثمن حتي يمتنع التعرضالمشتري بأ

  .  مدني٤٥٧/٢، ١ / /٢٤٦، ١٦١
 أن عقد البيع عقد تبادلي ينشئ بـين         –المقرر في قضاء هذه المحكمة      

 من القانون المدنى علـى      ٤٣٩وقد أوجبت المادة    . طرفيه إلتزامات متقابلة  
 فى حيازته للمبيع وكان     البائع ان يمتنع عن كل تعرض من جانبه للمشترى        

التعرض الشخصى الذى يضمنه البائع فى مفهوم هذه المادة هو كل عمـل             
يعكر على المشترى حقه فى حيازه المبيع والإنتفاع بـه وهـذا الإلتـزام              



  

  

 ٤٣  

المستمر على عائق البائع يقابله المشترى بأداء الثمن وقد خولـت المـواد             
ترى حق حبس الثمن حتى  من القانون المدنى المش٤٥٧/٢، ٢٤٦/١، ١٦١

  يمتنع التعرض
 

 تمسك الطاعن بحقه فى حبس الثمن لإتيـان الـشركة المطعـون             -٥
ضدها وتابيعها أفعالا مادية اعاقت وصول مياه الرى لأرضه بمـا يكفـى             

م عـن   لزراعتها والتدليل على ذلك بالمستندات دفاع جوهرى إلتفات الحك        
بحث هذا الدفاع والقضاء بالفسخ على قالة تنازل الطاعن عن حقـه فـى              

  . الحبس وانتفاء مسئولية الشركة خطا وقصور وفساد فى الإستدلال
اذ كان الثابت بالأوراق ان الطاعن تمسك بحقه فى حبس الثمن علـى             
سند من اتيان الشركة المطعون ضدها وتابعيها أفعالاً مادية أعاقت وصول           

اه الرى لأرضه بما يكفى لزراعتها ودلل على ذلك بما قدمه من محاضر          مي
ادارية أجرى محرورها معاينة للأرض وللتعديات التى نسبها إلى الشركة          

 أن يتغير به وجه الرأى – إن صح –وكان هذا الدفاع جوهريا إذ من شأنه      
فىالدعوى وكان لا يغير من ذلك نص البند التاسع عـشر مـن كراسـة               

 على تنازل الطاعن عن حقه      – صراحة أو ضمناً     –وط إذا هو لايدل     الشر
فى حبس الثمن القائم على اخلال الشركة البائعة بإلزامها بضمان تعرضها           
الشخصى فإن الحكم المطعون فيه اذ التفت عن هذا الدفاع بانيـاً قـضاءه              
بالفسخ على ما إستخلصه من البند التاسع عشر المشار إليه مـن تنـازل              

طاعن عن حقه فى الحبس وبما أورده تقرير الخبير مـن أن المطعـون              ال
ضدها ليست مسئولة عن رى أرض الطاعن وإنما هـى مـسئولية وزارة             
الرى وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن ولا يصلح ردا عليه الأمر الذى يجعله  



 

  

   ٤٤  

متسماً بالفساد فى الإستدلال والقصور فى التسبيب فضلاً عن الخطـأ فـى     
  . لقانون بما يوجب نقضه لهذا السببتطبيق ا

 

 حق المشترى فى حبس الثمن شرطه وجود سبب جدى يخشى معه   -٦
نزع المبيع من يده سقوط هذا الحق بنزول المشترى عنه بعد ثبوته لـه أو               

إسـتقلال  كان فى العقد شرط يمنعه من إستعماله تقدير جدية هذا الـسبب             
قاضى الموضوع به متى قام قضاءه على أسباب سائغة تمسك المـشترى            
أمام محكمة الموضوع بحقه فى الحبس دفاع جوهرى وجوب ردها بأسباب           

  . خاصة تخلف ذلك اثره قصور الحكم
 من القانون المدنى الحق فـى       ٤٥٧اجاز المشرع للمشترى فى المادة      

خصى معه نزع المبيع من يده      حبس الثمن إذا تبين له وجود سبب جدى ش        
ومفاد ذلك أن مجرد قيام هذا السبب يخول للمشترى الحق فـى ان حـبس               
مالم يكن قد أداه من الثمن ولو كان مستحق الأداء حتى يزول الخطر الذى              
يهدده مالم يكن قد نزل عن هذا الحق بعد ثبوته له أو كان فىالعقد شـرط                

 وعلي ماجري بـه     –ة هذا السبب    وإذ كان تقدير جدي   . يمنعه من إستعماله  
 من الأمور التي يستقل بها قاضـي الموضـوع، إلا    –قضاء هذه المحكمة    

أنه يجب أن يقيم قضاءه في هذا الخصوص علي أسـباب سـائغة تكفـي               
لحمله، وإذا ما تمسك المشتري أمام محكمة الموضوع بحقه في حبس الثمن   

علي تلك المحكمة أن تـرد      مستنداً في ذلك إلي سبب يتسم بالجدية ،يتعين         
 إن صح   –علي هذا الدفاع بأسباب خاصة بإعتباره دفاعاً جوهرياً يتغير به           

  . وجه الرأي في الدعوى، وإلا شاب حكمها القصور المبطل
 



  

  

 ٤٥  

 تمسك الطاعن بدفاعه أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضـده          -٧
ه مستندات الملكية اللازمة لتسجيل عقد البيع موضوع التداعي ولم          لم يسلم 

قضاء الحكـم   . يشر فيه لسند ملكيته مما يخوله الحق في حبس باقي الثمن          
المطعون فيه برفض هذا الدفع إستناداً لخلو العقد من الـنص علـي هـذا               

  . علة ذلك. خطأ وقصور. الحق
مـة الموضـوع بـأن      لما كان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محك        

المطعون ضده لم يسلمه مستندات الملكية اللازمة لتسجيل العقد، وأن عقـد    
البيع لم يشر فيه إلي سند ملكيته، مما يخوله الحق في حبس بـاقي الـثمن                
وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه رفض هذا الدفع علي سند مـن أن               

تري في حبس بـاقي     عقد البيع سالف الذكر خلا من النص علي حق المش         
 مـن   ٤٥٧الثمن، مخالفاً بذلك الأصل المقرر بالفقرة الثانية مـن المـادة            

 فيما جري به من ثبوت ذلك الحق للمشتري ما لم يمنعـه             -القانون المدني 
 فإنه يكون قد خالف القانون، وأخطأ فـي تطبيقـه، وإذا            –شرط في العقد    

زمة لقيام ذلـك الحـق   حجبه هذا الخطأ عن التحقق من توافر الشروط اللا       
  . فإنه فضلاً عما تقدم يكون مشوباً بقصور يبطله

– 
 

∗ ∗ ∗



 

  

   ٤٦  

 
 

 



 


 

  
  :هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية المواد التالية

 ٣٩٧ لبنـانى و   ٣٩٦ عراقى و  ٥٧٢ سورى و  ٤٢٦ ليبى و  ٤٤٧مادة  
  . سودانى

  
 هذه النصوص تقرر إلتزام المشترى بدفع الثمن وتبين مـا الـذى            -١

وفاء لهذا الإلتزام فهو يدفع الثمن المتفق عليه بالشروط التى يجب ان يدفعه  
يقررها العقد فقد يتفق على أن يدفع الثمن أقساطاً أو جملة واحده ويتحمـل             
نفقات الوفاء وفقاً القواعد العامة لأنه هو المدين بالثمن فعليه نفقات البريـد      

  . أو غير ذلك من وسائل النقل إذا حمل الثمن إلى مكان بعيد
 ولما كان الثمن هو الذى يقابل المبيع وفوائد الثمن هى التى تقابل             -٢

ثمرات المبيع فانه إذا إستحق الثمن وأعذر المشترى بالدفع كـان الـثمن             
وفوائده للبائع والمبيع وثمراته للمشترى وفى أية حال يتمكن فيها المشترى           

تحقاً فإنه يلتـزم    من الإستيلاء على ثمرات الميبيع حتى لولم يكن الثمن مس         



  

  

 ٤٧  

بدفع الفوائد بالسعر القانونى كما إذا لم سلم البائع المبيع وكان قابلاً ان ينتج          
 . ثمرات أو اية أرباح اخرى ولو لم ينتج ذلك بالفعل

كالـضرائب  (متى ثبت للمشترى الحق فى ثمرات المبيع فعليه تكاليفه          
نـتج هـذه    لأن المبيع لـم ي    ) ومصرفات الصيانة ومصروفات الإستغلال   

 . الثمرات إلا بعد هذه التكاليف
والبيع غير المسجل كالبيع المسجل من حيـث إسـتحقاق المـشترى            
للثمرات وغنى عن البيان أن هذه الأحكام كلها ليست مـن النظـام العـام               
فيمكن الإتفاق على غيره كان يتفق على أن المشترى يدفع فوائد إتفاقية عن        

ئع يحتفظ بثمرات المبيع إلى مدة معينة وقد        الثمن من وقت البيع أو أن البا      
  . يقضى العرف بإتباع أخرى أحكام فتتبع

 ٣٢٨/٤٠٦ مـن المـشروع المـواد        ٦٠٣و٦٠٢ ويقابل المادتين    -٣
 من التقنين الحالى ولم يعدل المشروع أحكـام         ٤١٠ /٣٣٠ و ٢٨٤/٣٥٦و

بثمرات  إستيفاء للموضوع فيما يتعلق ٦٠٤التقنين الحالى إلا انه زاد المادة 
  . البيع

 

 
 من النتائج التى تترتب على أن البيع ينقل ملكية المبيع للمـشترى             -١

وإستحقاق المشترى  . أن يكون ثمر الييع ونماؤه للمشترى بإعتباره مالكاً له        
ر من ملحقات المبيع فتسلم إليه مع للثمرات والنماء لايرجع إلى ان هذه تعتب   

المبيع بل يرجع إلى ان المشترى قد أصبح مالكا للمبيع وبإعتبـاره مالكـا              
  . يملك ثمر ملكه ونماء هذا الملك ويكون عليه تكاليفه



 

  

   ٤٨  

ويترتب على ذلك ان المشترى لا يمتلك ثمر المبيع ونمـاؤه الا مـن              
عقد فـى الـشىء المعـين    وقت أن ينتقل إليه ملكية المبيع من وقت تمام ال         

  . بالذات وبالافراز فى الشىء المعين بالنوع
وثمرات المبيع اما طبيعة كالمحصولات ولبن الحيوان وأمـا مدنيـة           

  . كالمناجم والمحاجر) وهى التى لا تتجدد(كالربع والأجرة واما منتجات 
تكون للمشترى من وقـت  ) ككبر الحيوان وسمنه ونتاجه(ونماء المبيع   

بيع كما فى الثمرات وإذا كان حق المشترى ثابتاً فى ثمرات المبيـع             تمام ال 
كالضرائب ونفقـات   (ونمائه من وقت البيع فان عليه من هذا الوقت تكليفه           

لأن المبيع لم ينتج هذه     ) الحفظ والصيانه والإستغلال ومصروفات التحصيل    
  . الثمار إلا بعد هذه التكاليف والعزم بالغنم

 هذه الأحكام كلها ليست من النظام العام فـيمكن          وغنى عن البيان أن   
الإتفاق على ما يخالفها كان يشترط البائع أن تكون له ثمرات المبيع مـدة              
معينة أو إلا وقت التسليم أو بشرط المشترى أن تكون تكـاليف المبيـع أو     

  . الضرائب  على البائع إلى وقت التسليم
البائع سواء أكان الـثمن      الذى لم يدفع الثمن إلى       –ويكون المشترى   

  : ملتزماً بفوائده فى الحالات التالية–حالاً أو مقسطاً 
إذا وجد إتفاق بين البائع والمشترى على ان يلتزم الأخيـرة بفوائـد             ) ١

أو % ٧الثمن المستحق فى ذمته وتعتبر فوائد إتفاقية لا يزيد سعرها علـى             
ويحـدد  ) مواد التجارية فى ال % ٥فى المواد المدنية     % ٤(بسعرها القانونى   

وقـد  )  أو من وقت تسليم المبيع     –من تاريخ العقد    (الإتفاق بدء من سريانها     
 ). الحساب الجارى(يقضى العرف بالفوائد 



  

  

 ٤٩  

إذا لم يوجد إتفاق أو عرف تستحق الفوائد من وقت تسليم المشترى       ) ٢
 ـ    ع علـى  المبيع إذا كان قابلاً ان ينتج ثمرات أو إيرادات أو قابلاً لذلك ويق

عاتقه هذا الإلتزام سواء أكان الاستلام حقيقة أو حكماً بل حتى ولو لم يتسلم  
المبيع فإن الفوائد تجب من غير حاجة إلى وجود إتفاق على ذلك ما دام لا               

فـى  % ٤(يوجد إتفاق على عكسه ويكون سعر الفائدة هو سعرها القانونى           
 ) فى المسائل التجارية% ٥المسائل المدنية أو 

 فيـستحق  – إذا كان الثمن فى المبيع الذى لا يقبل لأن ينـتج إيـراداً       )٣
 الوفاء وأعذر البائع المشترى بأن يدفعه فمن وقت الإعـذار تجـب الفوائـد             

القانونية وتبقى سارية إلى يوم السداد وهذا إستثناء آخر من القاعدة التـى             
لقضائية إذ أن   تقضى بان الفوائد القانونية لا تسرى إلا من وقت المطالبة ا          
 . سريانها هنا من تاريخ الاعذار جاء إستناداً إلى نص الخاص

 

●              تبين لنا من نص هذه المادة أن المشتري يتملك ثمر 
ملـك المـشتري    المبيع ونماؤه متحملا نفقاته من وقت تمام البيع، ويقابل ت         

للثمر والنماء أن تدفع للبائع الفوائد القانونية للثمن وقت تمام البيع أيضا إذا             
) ٤٥٨(لم يكن قد دفع له الثمن فورا عند البيع كما تبين من نـص المـادة        

مدني سالفة الذكر أن الفوائد المستحقة عن الثمن قد تكون فوائد اتفاقية وقد             
 .تكون فوائد قانونية

●             قد يبين المتعاقدان في عقد البيع أو في اتفـاق
. لاحق مقدار ما يلزم به المشتري من فائدة علي الثمن الواجب عليه أداؤه            

فإذا كان هناك اتفاق عن هذا الشأن وجب علي المشتري أن يؤدي للبـالغ              
ة الفائدة المتفق عليها فضلا عن الثمن نفسه، علي ألا يتجاوز سـعر الفائـد   



 

  

   ٥٠  

وإذا اتفق المتعاقدان علـي سـعر       ) ٪٧(الحد الأقصى المسموح به قانونا      
للفائدة يجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه قانونا وجب تخفـيض سـعر            

والفائدة الاتفاقية قد تكون تعويضية وقد      )  مدني ٢٢٧المادة  (٪  ٧الفائدة إلي   
معتبرة فـي   تكون تأخيرية، وتكون الفائدة المتفق عليها تعويضية إذا كانت          

نظر المتعاقدين مقابلا للانتفاع المشتري بما يمنحه له البـائع مـن أجـل،      
ويتحقق ذلك عادة في بيوع التقسيط كما يتحقق أيضا في البيوع التي يؤجل             

والفائدة التعويضية التي يتفق عليها المتعاقدان يخـضع        . فيها الوفاء بالثمن  
سعرها بحال مـن الأحـوال   تحديد سعرها لإرادة الطرفين علي ألا يجاوز    

 مدني، والتي تجرى علـي أن       ٢٢٧/١الحد الأقصى المنصوص في المادة      
يجوز للمتعاقدين أن يتفقا علي سعر آخر للفوائد سواء أكان ذلك في مقابل             "

تأخير الوفاء أم في أية حالة أخرى تشترط فيها الفوائد، علي ألا يزيد هـذا      
 علي فوائد تزيد علي هذا السعر وجب السعر علي سبع في المائة، فإذا اتفقا     

أمـا  . تخفيضها إلي سبعة في المائة وتعين رد ما دفع زائدا علي هذا القدر            
إذا كان الثمن واجب الوفاء حالا واتفق علي استحقاق البائع لفوائـد عـن              
الثمن إذا ما تأخر المشتري في الوفاء عن الميعاد المتفق عليه، فإن هـذه              

ناتج عن  ) البائع(د التأخيرية، إذ أن استحقاق الدائن لها        الفوائد تسمي بالفوائ  
ولا تستحق فوائد عن الثمن سـواء      . في الوفاء ) المشتري(تأخر المدين بها    

أكانت هذه الفوائد تعويضية أو تأخيرية إلا إذا كان هناك اتفاق عليها، ومع             
ف ذلك فللبائع الحق في مطالبة المشتري بفوائد عن الثمن إذا قضي العـر            

وتحسب . بذلك كأن يكون الثمن داخلا في حساب جار بين البائع والمشتري         
٪ في  ٥٪ في المواد المدنية و    ٤الفوائد في هذه الحالة بالسعر القانوني وهو        

 ).٣٠٩المواد التجارية محمد علي عمران وأحمد عبد العال ص



  

  

 ٥١  

"   إذا كانت المحكمة قد أسـست قـضاءها
تنفيذ بفوائد تأخير الأقساط المستحقة من ثمن البيع علي أن محضر بصحة ال

الصلح المطلوب التنفيذ به صريح في احتفاظ البائع بجميع حقوقه المقررة           
بعقد البيع، وعلي أن عقد البيع هذا ينص علي سريان الفوائد عن التـأخير              

 الـصلح   إذ أن عقد البيع يكون في هذه الحالة متمما لعقد         . فذلك منها سديد  
ومن ثم فإن الفوائد المنصوص عليها فيه تكون كأنها منصوص عليها فـي             

إذا كان " ، وبأنه)٤/٥/١٩٤٤ق جلسة ١٣ لسنة  ٩٢طعن رقم   " (عقد الصلح 
الحكم الاستئنافي مع تقريره أن محكمة أول درجة قد أصابت في قـضائها             

ن جميعـه مـع   بفسخ البيع لعدم قيام المشتري بالوفاء بالتزاماته بإيداع الثم        
الفوائد المستحقة، والجزء الذي أودعه كان ناقصا لما شاب إيداعـه مـن             

قد اعتبر قيام المشتري بإيداع ما هو مستحق من متأخر الثمن من            . عيوب
فوائد لغاية تاريخ إيداع ذلك الجزء ورسوم الإيداع السابق خـصمها مـن             

ء بـه، دون    اعتبر ذلك هو كل ما يجب علي المشتري الوفـا         -أقساط الثمن 
بيان العلة التي من أجلها لم ير موجبا لإلزامه بفوائد متـأخر الـثمن مـن      
تاريخ الإيداع الذي اعتبرته المحكمة غير مبرئ للذمة لغاية التاريخ الـذي            

فإن سكوته عن إيراد أسباب لقضائه . أجلت إليه الدعوى لإيداع تكملة الثمن 
مستحقة الأداء وتعد جـزءا  في هذا الخصوص مع كون الفوائد المشار إليه  

 والوفاء بـالثمن    ٣٣٠من الثمن وفقا لنصوص العقد وإعمالا لأحكام المادة         
طعن " ( وملحقاته شرط أساسي لتوقي الفسخ، فإنه يكون قاصرا متعينا نقضه

  . )٢٥/٥/١٩٥٠ق جلسة ١٨ لسنة ١٥٤رقم 
●  ع قد لا يتضمن العقد اتفاق علي دف

فـالعرف  . الفوائد ومع ذلك تكون الفوائد مستحقة وفقا لعرف يقضي بدفعها     



 

  

   ٥٢  

يقوم مقام اتفاق الطرفين عند عدم وجوده فإذا وجد عرف يقضي باستحقاق            
الفوائد عما لم يقبض من الثمن سرت القواعد المتقدمة كأن يتفق علـي أن              

ئد قانونية يدخل الثمن في حساب جار بين البائع والمشتري فتسري عليه فوا
بمقتضي عرف مستقر يقضي بسريان الفوائد القانونيـة علـي الحـساب            

 ).٢٣٩مرقص بند (الجاري 

●     لا حق للبائع في    " علي أنه    ٤٥٨/١تنص المادة
الفوائد القانونية عن الثمن إلا إذا أعذر المشتري أو إذا سلم الشئ المبيـع              

فيبين من نـص  .." مرات أو إيرادات أخرى وكان هذا الشئ قابلا أن ينتج ث      
: هذه الفقرة أن الفوائد القانونية يستحق في حالتين 

         تستحق الفوائد القانونية عن الثمن من القوت الـذي
وفي هذا خروج علي مـا      )  مدني ٤٥٨/١المادة  (يعذر فيه البائع المشتري     

ليها، إذ أن الفوائـد القانونيـة لا        تقضي به القواعد العامة السابق الإشارة إ      
وبديهي أن هذا   . تستحق من تاريخ المطالبة القضائية بل من تاريخ الأعذار        

الحكم لا يمكن إعماله إلا إذا كان الثمن حالا أو كان مؤجلا وحـان أجـل                
الوفاء به، وأما الأعذار السابق علي الاستحقاق فلا يعتد به فـي حـساب              

) ٣٩٤الـسنهوري فقـرة     -٣٩٤ور فقرة   منصور مصطفي منص  (الفوائد  
ويكون أعذار المشتري بإنذاره أو بما يقوم مقام الإنذار، كما يجوز أن يتم             

المادة (الأعذار عن طريق البريد وعلي الوجه المبين في قانون المرافعات           
٪ فـي المـواد     ٤(فتجب إذن الفوائد القانونية علي الـثمن        ).  مدني ٢١٩

من تاريخ الأعذار إلي يوم الدفع، فإذا لم        ) ارية٪ في المواد التج   ٥المدني،  
يعذر البائع المشتري بالوفاء بل لجأ مباشرة إلي مقاضاته، فلا شـك فـي              
اعتبار المطالبة القضائية من البائع إعذار للمشتري بدفع الثمن، وتـستحق           



  

  

 ٥٣  

الـسنهوري  (عندئذ فوائد قانونية علي الثمن من تاريخ المطالبة القـضائية           
 .)٣١٠علي عمران وأحمد عبد العال صمحمد -٧٨٢ص 

         تستحق الفوائد من وقـت تـسليم المبيـع
الـشرط  : (للمشتري ويشترط لسريان الفوائد في هذه الحالة توافر شرطان        

والمقصود بذلك هـو تنفيـذ البـائع        . أن يكون البائع قد سلم المبيع     ) الأول
ضع المبيع تحت تصرف المشتري وأعلمه      لالتزامه بالتسليم بأن يكون قد و     

والتسليم المعول ). ٤٣٥م(بذلك، ولو لم يستول عليه المشتري استيلاء ماديا 
عليه في سريان فوائد الثمن هو اللاحق للعقد، فإذا كان المـشتري حـائزا              
المبيع قبل البيع فلا تسري عليه فوائد الثمن بالطبع إلا من تاريخ البيع، لأن 

أما الحيازة السابقة فقد يكـون      . من، لم ينشأ إلا من ذلك الوقت      التزامه بالث 
وإذا حـصل   ) ٣٥عبد المنعم البـدراوي ص    (من شأنها إلزامه برد الثمار      

تسليم جزئي، التزم المشتري بفائدة جزء من الثمن يتناسب مع ما تسلمه من 
أن ) الـشرط الثـاني   ). (٥٣٦البدراوي ص -٣٤١محمد لبيب ص  (المبيع  

فلا يشترط إذن أن ينتج     . ع قابلا لإنتاج ثمار أو إيرادات أخرى      يكون المبي 
المبيع هذه الثمار أو الإيرادات، بل يكفي أن يكون قابلا لإنتاجها فإذا كـان              

ولم يقـم   -علي النحو السابق بيانه   -المبيع أرضا زراعية وتسلمها المشتري    
 فإنـه تجـب   باستغلالها أو إذا كان المبيع منزلا ولم يقم المشتري بتأجيره،     

عليه الفوائد عن الثمن لأن عدم استغلال الأرض أو المنزل راجـع إلـي              
المشتري، ولا يترتب علي ذلك حرمان البائع من حقه في الحصول علـي             

 ).٣١١محمد علي عمران وأحمد عبد العال ص(الفوائد عن الثمن 

"   من القانون المـدني     ٤٥٨/١مفاد المادة 
لفوائد تستحق عن الثمن من وقت تسلم المشتري المبيع إذا كـان هـذا            أن ا 
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المبيع قابلا أن ينتج ثمرات أو إيرادات أخرى، وهي فوائد قانونيـة يجـرى              
 من القانون المدني فتسقط بخمس سنوات بوصـفها         ٣٧٥/١عليها حكم المادة    

 جلـسة   ١٧٢٧ ص ٢٦ق س ٤٠ لـسنة    ٣٨٣الطعـن   " (حقا دوريا متجـددا   
 جلـسة   ١٠٦٨ ص ١٨، مجموعة أحكـام الـنقض الـسنة         ٣٠/١٢/١٩٧٥
فوائد الثمن لا تستحق للبائع إلا من تـاريخ تـسليم           "وبأنه  ،  )١٨/٥/١٩٦٧

المشتري المبيع المثمر، والعلة في ربط حق البائع في فوائد الثمن بتسليمه            
-المبيع المثمر للمشتري هو عدم جواز جمع المشتري بين ثمرة البـدلين           

فتراض المشرع أن وسيلة المشتري إلـي الـتمكن مـن           وا-المبيع والثمن 
الاستيلاء علي الثمرات هي تسلمه المبيع فإنه في أية حالة يـتمكن فيهـا              
المشتري من الاستيلاء علي هذه الثمرات ولو لم يتسلم المبيع فعـلا فإنـه              
يلزم بدفع الفوائد بالسعر القانوني حتى لا يجمع بين الثمرات والفوائد فينتفع    

فإذا كان الحكم المطعون فيه قد قضي للمطعون ضـده          . ن والمبيع معا  بالثم
بثمرات المبيع عن مدة سابقة علي تاريخ وفاءه بباقي الثمن فإنه  ) المشتري(

بفوائد ما لم يكن قد دفع له مـن الـثمن         ) البائع(إذا رفض القضاء للطاعن     
ا علـي أن    وإجراء المقاصة بين هذه الفوائد وما يعادله من الثمرات تأسيس         

 لـسنة   ٣٥٩الطعن  " (المبيع كان تحت يده فإن الحكم يكون مخالفا للقانون        
متى كـان الحكـم     "، وبأنه   )٣٠/٦/١٩٦٦ جلسة   ١٤٩٠ ص ١٧ق س ٣١

المطعون فيه إذ قضي بفسخ المبيع أقام قضاءه علي أن العقار المبيع الذي             
 تسلمه المشتري ينتج ثمرات وأن المشتري قد اقتصر عند الإيـداع علـي            

المبلغ الباقي عليه من الثمن دون أن يضيف إليه ما استحق من فوائد والتي              
لا يشترط في استحقاقها المطالبة بها قضائيا أو الاتفاق عليها بين أصحاب            

مجموعـة القواعـد    " (الشأن فإن ما قرره هذا الحكم صحيح في القـانون         



  

  

 ٥٥  

 ٣٦٢ ص ١٠٧ عـام قاعـدة      ٢٥القانونية التي قررتها محكمة النقض في       
، كمـا   )١/٤/١٩٨١ق جلسة   ٥٠ لسنة   ١١٣٣، الطعن   ٦/٣/١٩٥٢جلسة  

قضت بأن حق البائع في فوائد الثمن إذا كان المبيع الذي ينتج منه ثمرات              
أو أرباح أخرى يقوم علي أساس من العدل الذي يأبي أن يجمع المـشتري              
بين يديه ثمرة البدلين، المبيع والثمن ولذلك حق أن يكون علي المـشتري             

وائد ثمن المبيع المثمر الذي تسلمه من يوم تسلمه، ولا يقف جريان هـذه              ف
الفوائد أن يكون الثمن أو أن يصبح غير مستحق الأداء حالا، كأن يكـون              
مؤجلا أصلا أو لعلة طارئة أو يكون محجوزا عليه أو محبوسا تحت يـد              

عن وإذن فالمشتري لا يستطيع أن يتمسك بأنه غير ملزم بفوائد           . المشتري
باقي ثمن البيع حتى لو صح ما يدعيه من أن الثمن ما كان مستحق الأداء               
لعدم تسليم البائع إياه مستندات التمليك أو لتخلفه عن تحرير العقد النهـائي             

 ٣٥٠ رقـم  ٥مجموعة عمر   (متى كان قد وضع يده علي الأطيان المبيعة         
  ).١٩٤٨ ديسمبر سنة ٩ نقض مدني ٦٧٩ص

●  
  ومثال ذلك أن يكـون

مـع  -المبيع أرض فضاء ويقوم المشتري بالبناء عليها، فلا يستحق البـائع   
فوائد عن الثمن، إذ أن هذه الأرض لم تكن بطبيعتها قابلـة لإنتـاج              -ذلك
عبد (ادات، وأن ما حدث من تشييد وبناء يرجع إلي فعل المشتري وحده إير

) ٢٩٥، محمد لبيب شنب ومجـدي خليـل ص        ٣٦٦المنعم البدراوي فقرة    
والعلة التي من أجلها قدر المشرع استحقاق البائع فوائد عن الثمن إذا كان             
المبيع مثمرا وتسلمه المشتري تكمن في عدم تمكين المشتري من الجمـع            

فإذا كان المبيع قابلا لإنتاج ثمار أو إيرادات        .  ثمار المبيع وفوائد الثمن    بين



 

  

   ٥٦  

بطبيعته سواء حصل المشتري عليها أم لم يحصل، فإنه يلتزم بدفع فوائـد             
ولقد ذهب جانب   . عن الثمن المستحق عليه، وإلا الجمع بين الفوائد والثمار        
 فوائد عن الثمن أن من الفقه في مصر إلي القول بأنه يجب لاستحقاق البائع     

يكون الثمن حال الأداء، وأما إذا كان الثمن مؤجلا فلا يكون للبائع الحـق              
وبيان ذلك أن الاتفاق علي تأجيل الثمن       . في الحصول علي فوائد عن الثمن     

دون التزام المشتري بدفع فوائد عنه يدل علي انصراف إرادة المتعاقـدين            
ى ولو كان المبيع قابلا لإنتاج ثمـار  إلي إعفاء المشتري من هذه الفوائد حت 

أو آية إيرادات أخرى ويضيف أنصار هذا الرأي أن الغالب فـي الاتفـاق            
علي تأجيل الثمن دون التزام المشتري بدفع فوائد عنه هو أن يزيـد هـذا               
الثمن ولو قليلا عن الثمن الذي كان من الممكن أن يقدر به المبيع إذا كان               

وفضلا عن ذلك فإنه يمكن القول بأنه إذا لم يكـن           هناك اتفاق علي الفوائد     
عبـد المـنعم    (الثمن حالا فكيف يمكن إلزام المشتري بدفع فوائـد عنـه            

وهو الـصحيح   -ويذهب رأي آخر في الفقه في مصر      ) ٥٤٥البدراوي ص 
إلي القول باستحقاق الفوائد عن الثمن سواء كان الثمن حـالا أم           -في نظرنا 

يلتزم بها المشتري قبل البائع هي مقابل انتفاعـه         فالفوائد التي   . كان مؤجلا 
ويتحقق هذا الفرض طالما أن . بالمبيع المثمر أو القابل بطبيعته لإنتاج ثمار     

وآيـة ذلـك أن     : المشتري قد تسلم المبيع سواء كان الثمن حالا أم مؤجلا         
 مدني لم تفرق فيما يتعلق باستحقاق الفوائد عن الثمن بين ما            ٤٥٨/١المادة  
بل إنه قد جاء في المذكرة الإيـضاحية        .  كان هذا الثمن حالا أم مؤجلا      إذا

للقانون ما يفيد استحقاق، الفوائد عن الثمن بالتسليم ولو كان الثمن مؤجلا،            
في أية حال يتمكن فيها المـشتري       "إذ أنه قد ورد بالمذكرة الإيضاحية أنه        

مستحقا، فإنه يلتزم   من الاستيلاء علي ثمرات المبيع، حتى لو لم يكن الثمن           



  

  

 ٥٧  

 ٤مجموعـة الأعمـال التحـضيرية ج      ..." (يدفع الفوائد بالسعر القـانوني    
  ).١٤٠ص

"      مـن  ٤٥٨نص الفقرة الأولي من المادة 
صـريح فـي أن     -وعلي ما جرى به قضاء محكمة النقض      -القانون المدني 

كان قـد سـلم المبيـع       للبائع الفوائد القانونية عما لم يدفع من الثمن متى          
للمشتري، وكان هذا المبيع قابلا لإنتاج ثمرات أو إيرادات أخرى، وتجـب        
هذه الفوائد بغير حاجة إلي وجود اتفاق عليها ولا يعفي المشتري منهـا إلا         
إذا وجد اتفاق أو عرف يقضي بهذا الإعفاء، ولـم يـشترط هـذه المـادة              

ري كما لم تفرق إذا كان الثمن       لاستحقاق الفوائد في هذه الحالة أعذار المشت      
وحكم هذه المادة يقوم علي أساس من       -الذي لم يدفع حال الأداء، أم مؤجلا      

وتعتبر -المبيع والثمن-العدل الذي يأبي أن يجمع المشتري بين ثمرة البدلين   
 من القـانون المـدني والتـي        ٢٢٦استثناء من القاعدة المقررة في المادة       

ة لا تستحق إلا عن دين حل أداؤه وتأخر الـدين           تقضي بأن الفوائد القانوني   
في الوفاء به ومن تاريخ المطالبة القضائية بها، ومن ثم فـلا يمنـع مـن                
استحقاق البائع لفوائد الثمن أن يكون ما لم يدفع من الثمن مؤجلا من الأجل      
أو أن يصبح غير مستحق الأداء حالا لسبب يرجع إلي البائع أو أن يكـون      

 في حبسه مادام قد وضع يده علي الأطيان المبيعة وكان في            للمشتري الحق 
ق جلـسة   ٥٢ لـسنة    ٢٠٨١الطعـن   " (استطاعته أن يحصل علي ثمارها    

، مجموعـة   ١/٤/١٩٨١ق جلـسة    ٥٠ لسنة   ١٣٣، الطعن   ٢١/١/١٩٨٧
، مجموعـة أحكـام     ٢٩/٣/١٩٧٨ جلسة   ٨٩٥ ص ٢٩أحكام النقض السنة    

نص الفقرة الأولي   "ه  ، وبأن )١٤/٦/١٩٦٢ جلسة   ٨٠٨ ص ١٣النقض لسنة   
 من القانون المدني صريح في أن للبائع الفوائد القانونيـة           ٤٥٨من المادة   



 

  

   ٥٨  

عما لم يدفع من الثمن متى كان قد سلم المبيع للمشتري وكان هـذا المبيـع                
قابلا لإنتاج ثمرات أو إيرادات أخرى، وتجب هذه الفوائد بغير حاجة إلـي             

 منها إلا إذا وجد اتفـاق أو عـرف          وجود اتفاق عليها، ولا يعفي المشتري     
يقضي بهذا الإعفاء، ولم تفرق هذه المادة بين ما إذا كان الثمن الذي لم يدفع               
حال الأداء أو مؤجلا، وحكم هذه المادة يقوم علي أساس من العـدل الـذي               
يأبي أن يجمع المشتري بين ثمرة البدلين المبيع والثمن، ويعتبر استثناء مـن      

 من القانون المدني التي تقضي بأن الفوائـد         ٢٢٦في المادة   القاعدة المقررة   
القانونية لا تستحق إلا عن دين حل أداؤه وتأخر المدين في الوفاء به ومـن               

 الدين قد خلا مـن  تاريخ المطالبة القضائية به وكان عقد بيع الشقة موضوع    
لنص اتفاق الطرفين علي عدم استحقاق البائع لفوائد الثمن المؤجل إعمالا ل          

ولا يجدي الطاعن ما تمسك به      . السالف فإنه يكون قد التزم صحيح القانون      
من أن الشقة يستعملها سكنا خاصا له وأنها لا تنتج إيـرادات إذ أن منـاط    
استحقاق البائع للفوائد القانونية عما لم يدفع من الثمن هو تـسليمه المبيـع              

 لم ينتج ذلك بالفعـل      للمشتري قابلا أن ينتج ثمرات أو إيرادات أخرى ولو        
علي النحو الذي أفصحت عنه المذكرة الإيـضاحية للمـشروع التمهيـدي            
للقانون المدني بما لا محل معه لتعيين مقدارها وكان المطعون عليـه قـد              
تسلم الشقة ووضع يده عليها من تاريخ عقد البيع فإنها تكون قابلة لأن تدر              

لو كان يـستعملها سـكنا      عليه ريعا وفي استطاعته الحصول عليه حتى و       
  . )٢٨/١/١٩٩٠ق جلسة ٥٦ لسنة ١٨٤٥، ١٨٠٦الطعن رقم " (خاصا له
●  


: "  من القانون المـدني القـديم       ٢٣٠ة  لئن كانت الماد 



  

  

 ٥٩  

تقضي بأنه لا يكون للبائع حق في فوائد الثمن في حالة عدم الاتفاق عليها              
إلا إذا كلف المشتري بالدفع تكليفا رسميا أو كان المبيع الذي سـلم ينـتج               
ثمرات أو أرباح أخرى بما يوحي أنه ما لم يحصل هذا التكليف فإن فوائد              

إلا من تاريخ تسلم المشتري المبيع المثمر ولما كانت الثمن لا تستحق للبائع 
العلة في ربط حق البائع في فوائد الثمن بتسليمه المبيع المثمر للمشتري هو        

وافتـراض  -المبيـع والـثمن   -عدم جواز جمع المشتري بين ثمرة البدلين      
المشرع أن وسيلة المشتري إلي التمكن من الاستيلاء علي الثمـرات هـي    

 فإنه في أية حالة يتمكن فيها المشتري من الاستيلاء علي هذه            تسلمه المبيع 
الثمرات ولو لم يتسلم المبيع فعلا فإنه يلزم بدفع الفوائد بالـسعر القـانوني        

فـإذا كـان    . حتى لا يجمع بين الثمرات والفوائد، فينتفع بالثمن والبيع معا         
بيع عن  بثمرات الم ) المشتري(الحكم المطعون فيه قد قضي للمطعون ضده        

مدة سابقة علي تاريخ وفائه بباقي الثمن فإنه إذا رفض القـضاء للطـاعن              
بفوائد ما لم يكن قد دفع له من الثمن وإجراء المقاصة بـين هـذه               ) البائع(

الفوائد وما يعادلها من الثمرات تأسيسا علي أن المبيع كان تحت يده فـإن              
 ـ   " (الحكم يكون مخالفا للقانون     ١٤٩٠ ص ١٧سنة  مجموعة أحكام النقض ل

 ).٣/٦/١٩٦٦جلسة 
●  


: "   لا " من القانون المدني علـي أنـه      ٤٥٨/١تنص المادة

انونية عن الثمن إلا إذا أعذر المـشتري أو سـلم           حق للبائع في الفوائد الق    
الشئ المبيع وكان هذا الشئ قابلا أن ينتج ثمرات أو إيرادات أخرى هذا ما              
لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيره، مما مفاده أن الفوائد تـستحق عـن               



 

  

   ٦٠  

الثمن من وقت تسليم المشتري المبيع إذا كان هذا المبيع قـابلا أن ينـتج               
دات أخرى وهو فوائد قانونية يجرى عليهـا حكـم المـادة            ثمرات أو إيرا  

 من القانون المدني فتسقط بخمس سنوات برصـفها حقـا دوريـا             ٣٧٥/١
متجددا، وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بأن الفوائد التي            

عن ثمن الأرض الزائدة تتقـادم      -البائعة-تستحقها الشركة المطعون عليها   
مجموعة أحكام  " (نه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون      بخمس عشرة سنة فإ   

 ) ٣/١٢/١٩٧٥ جلسة ١٧٢٧ ص٢٦النقض لسنة 
ومفاد ما تقدم أن البائع يكون له الحق في مطالبة المشتري بفوائد عن             
الثمن إذا كان هناك اتفاق أو إذا كان العرف يقضي بذلك، كما أن للبـائع               

المشتري أو إذا سـلم الـشئ   أيضا الحق في الحصول علي فوائد إذا أعذر   
المبيع وكان هذا المبيع قابلا أن ينتج ثمرات أو إيـرادات أخـرى علـي               

 ).٣١٣محمد علي عمران وأحمد عبد العال ص(التفصيل السابق بيانه 

"      إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمـة
 ضدها لأنه لم    الموضوع بأن إيداع مؤجل الثمن غير مبرئ لذمة المطعون        

يشمل ما استحق عليه من فوائد من وقت تسليم المبيع القابل لإنتاج ثمرات             
حتى وقت الإيداع وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع والـرد             

أن يغير وجه الرأي في     -لو صح -عليه وكان هذا الدفاع جوهريا من شأنه      
 لـسنة   ١٣٧٨عن رقم   الط" (الدعوى فإن الحكم يكون قد شابه قصور يعيبه       

إذ كانت حقيقة ما يقصده الطـاعن ن        "، وبأنه   )٢٤/٢/١٩٩٤ق جلسة   ٥٩
الدفع بعدم تنفيذ التزاماته المترتبة علي فسخ عقد البيع محل النـزاع هـو              

 من القانون المـدني     ٢٤٦التمسك بحق الحبس المنصوص عليه في المادة        
ارة هذا الدفع الأخيـر     وإن عبر عنه خطأ بالدفع بعدم التنفيذ إذ أن مجال إث          
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 من القانون المـدني مقـصور علـي الالتزامـات        ١٦١طبقا لنص المادة    
المتقابلة في العقود الملزمة للجانبين دون تلك الالتزامات المترتبـة علـي            

 مـن   ٢٤٦زوال العقود، بخلاف الحق في الحبس الذي نصت عليه المادة           
ال لا تتناهي تخـول     هذا القانون والتي وضعت قاعدة عامة تنطبق في أحو        

المدين أن يمتنع عن الوفاء بالتزامه استنادا لحقه في الحبس بوصفه وسيلة            
من وسائل الضمان مادام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام نشأ بسبب التـزام   

فيشترط في حق الحبس طبقا لهذا النص توافر . هذا المدين وكان مرتبطا به
. قرير هذا الحق وجود دينين متقـابلين      الارتباط بين دينين، ولا يكتفي في ت      

إذ كان ذلك وكان فسخ عقد البيع يترتب عليه التزام المشتري برد المبيـع              
إلي البائع ويقابله التزام البائع برد ما قبضه من الـثمن إلـي المـشتري،               
والتزام المشتري برد ثمرات المبيع إلي البائع ويقابله التزام هذا الأخير برد  

في الحـبس  -البائع-لي الأول، فإن مؤدي ذلك أن حق الطاعن       فوائد الثمن إ  
ضمانا لما يستحقه من ثمرات العقار المبيع نتيجة لفسخ عقد البيع ينحصر            
فيما يقابل هذه الثمرات ويرتبط بها من فوائد الثمن المـستحقة للمطعـون             

ق جلـسة  ٥٧ لـسنة    ٥٧٤الطعـن رقـم     " (في ذمتـه  -للمشترين-ضدهما
مناط استحقاق البائع للفوائد عن الثمن المؤجل وفقا        "، وبأنه   )٢١/٦/١٩٩٠

 من القانون المدني أن يكون المبيع قـد تـم           ٤٥٨للفقرة الأولي من المادة     
تسليمه للمشتري قابلا لأن ينتج ثمرات أو إيرادات أخرى ومن ثم تـستحق      
الفوائد في هذه الحالة من تاريخ تسلم المشتري للمبيع، وكان البـين مـن              

أن المطعون عليـه قـد      -وبما لا خلاف عليه بين طرفي الدعوى      -الأوراق
ومن ثم فإن الأخيـر يـستحق       ... تسلم الشقة التي اشتراها من الطاعن في      

الفوائد عما لم يدفع من الثمن اعتبارا من هذا التاريخ وإذ خـالف الحكـم               
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المطعون فيه هذا النظر وقضي باستحقاقه للفوائـد اعتبـارا مـن تـاريخ          
الطعـن  " (فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القـانون    ... لحاصلة في المطالبة ا 

 ١٢٥، الطعن رقـم     ٢٨/١/١٩٩٠ق جلسة   ٥٦ لسنة   ١٨٤٥،  ١٨٠٦رقم  
-المقرر في قضاء هذه المحكمة    "، وبأنه   )١٣/٣/١٩٨٦ق جلسة   ٥٢لسنة  

- من القانون المـدني ٤٥٨وعلي ما جرى به قضاء نص المادة      -أن للبائع 
لثمن متى كان قد سلم المبيع للمشتري وكان هـذا          الفوائد عما لم يدفع من ا     

البيع قابلا لإنتاج ثمرات أو إيرادات أخرى، وأن هذه الفوائد تجـب بغيـر    
حاجة إلي وجود اتفاق عليها ولا يعفي المشتري منها إلا إذا وجد اتفاق أو              

ق جلـسة   ٥٢ لـسنة    ١٢٥الطعـن رقـم     " (عرف يقضي بهذا الإعفـاء    
الحكم وهو بصدد الفصل في طلب الفسخ أن        يكفي  "، وبأنه   )١٣/٣/١٩٨٦

تتحقق المحكمة من عدم سداد المشتري الفوائد المنصوص عليها في المادة           
 فقرة أولي من القانون المدني، أما تحديد مقدارها والمدة التي استحقت ٤٥٨

ق ٥٢ لـسنة    ٧٩٢الطعن رقـم    " (عنها مجاله طلب الحكم بالإلزام بالفوائد     
إذا كان الثابت من تقرير الخبير الذي اعتمده        "أنه  ، وب )١٨/١/١٩٨٣جلسة  

الحكم المطعون فيه أن المطعون عليه وضع يده علي المساحة التي اشتراها 
 حتى استولي عليها الطاعنان، فإن لـه        ٧/١/١٩٦٢بالعقد العرفي المؤرخ    

مساءلتهما عن الريع مدة الاستيلاء عليها، ولا محل للتحدي بأن هذا العقـد          
 مـن القـانون     ٤٥٨ ذلك أن مؤدي نص الفقرة الثانية من المادة          لم يسجل، 
أن من آثار عقد البيع نقـل       -علي ما جرى به قضاء هذه المحكمة      -المدني

منفعة المبيع إلي المشتري من تاريخ إبرام البيع، فيتملك المشتري الثمرات           
ت من  والنماء في المنقول والعقار علي السواء مادام المبيع شيئا معينا بالذا          

وقت تمام العقد وذلك ما لم يوجد اتفاق أو عرف مخالف، يستوي في بيـع               
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العقار أن يكون البيع مسجلا أو غير مسجل لأن البائع يلتزم بتسليم المبيع             
ق جلـسة   ٤٣ لـسنة    ٨٥٠الطعن رقم   " (إلي المشتري ولو لم يسجل العقد     

وائد  تنص علي احتساب ف    -قديم- مدني ٣٣٠المادة  "، وبأنه   )٢٨/٦/١٩٧٧
عن ثمن العقار المبيع إذا كلف المشتري بالدفع تكليفا رسميا أو كان المبيع             
الذي سلم ينتج ثمرات أو أرباحا أخرى، فإذا كمان الواقع أن الدعوى لـم              
يطلب فيها فوائد مقابل الثمرات، بل كان النزاع فيها منصبا علـي فوائـد              

تري متـأخرة، ورأت  المبالغ المستحقة عن الأطيان المشتراه ودفعها المـش      
المحكمة للأسباب التي استظهرتها في حكمها أن المشتري غير ملزم بدفع           

"  المذكورة ٣٣٠الفوائد الناشئة عن التأخير، فلا مخالفة في ذلك لحكم المادة           
 من  ٣٣٠المادة  "، وبأنه   )٢٧/٤/١٩٤٤ق جلسة   ٢٣ لسنة   ٨٥الطعن رقم   (

وائد ما لم يدفع من الثمن مـن       تنص علي أن للبائع ف    -القديم-القانون المدني 
تاريخ تسلم المشتري للمبيع المثمر وهي في هذا إنما تقوم علي أساس من             
العدل الذي يأبي أن يجمع المشتري بين ثمرة البدلين المبيع والثمن وهـي             

 من ذلك القانون ولـذلك      ١٢٤بذلك تختلف عن الأصل الذي تقوم عليه المادة         
 من تاريخ تسلم المبيع المثمر حتى لـو كـان           يكون للبائع حق تقاضي الفوائد    

الثمن غير مستحق الأداء حالا لسبب يرجع إلي البائع كأن يكون قد أمهل حتى              
. يستجمع أوراقه التي تثبت ملكيته أو التي يستطاع بها تحرير العقد النهـائي            

فـي تقاضـي    -الطاعنين-وإذن فمتى كان الحكم إذ قضي بعدم أحقية البائعين        
اقي ثمن الأطيان المبيعة إلي المطعون عليه قد أقام قضاءه علـي            فوائد عن ب  

أنهم وقد سلموا المبيع المثمر ليس لهم حق تقاضي فوائد عن باقي الـثمن لأن               
وفاءه كان مؤجلا حتى يعدوا مستنداتهم توطئه لتحرير العقد النهائي فإنه يكون            

، )٥/٤/١٩٥١ جلسة   ق١٩ لسنة   ٢٨الطعن رقم   " (قد أخطأ في تفسير القانون    
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إذا كان الحكم الاستئنافي مع تقريره أن محكمـة أول درجـة قـد              "وبأنه  
أصابت في قضائها بفسخ البيع لعدم قيام المشتري بالوفاء بالتزاماته بإيداع           
الثمن جميعه مع الفوائد المستحقة، والجزء الذي أودعه كان ناقـصا لمـا             

اع ما هو مستحق علي     شاب إيداعه من عيوب، قد اعتبر قيام المشتري بإيد        
متأخر الثمن من فوائد لغاية تاريخ إيداع ذلك الجزء ورسوم الإيداع السابق            

اعتبر ذلك هو كل ما يجب علي المشتري الوفاء  -خصمها من أقساط الثمن
به، دون بيان العلة التي من أجلها لم ير موجبا لإلزامه بفوائد متأخر الثمن              

لمحكمة غير مبرئ للذمة لغاية التـاريخ       من تاريخ الإيداع الذي اعتبرته ا     
الذي أجلت إليه الدعوى لإيداع تكملة الثمن، فإن سكوته عن إيراد أسـباب             
لقضائه في هذا الخصوص مع كون الفوائد المشار إليهـا مـستحقة الأداء             

 ٣٣٠وتعد جزءا من الثمن وفقا لنصوص العقد وإعمالا لأحكـام المـادة             
أساسي لتوقي الفسخ، فإنه يكـون قاصـرا        والوفاء بالثمن وملحقاته شرط     

، وبأنـه   )٢٥/٥/١٩٥٠ق جلسة   ١٨ لسنة   ١٥٤الطعن رقم   " (متعينا نقضه 
إذا كانت المحكمة قد أسست قضاءها بـصحة التنفيـذ تـأخير الأقـساط              "

المستحقة من ثمن المبيع علي أن محضر الصلح المطلوب التنفيذ به صريح 
 بعقد البيع، وعلي أن عقد البيع هذا        في احتفاظ البائع بجميع حقوقه المقررة     

ينص علي سريان الفوائد عن التأخير فذلك منها سديد إذ أن عقـد البيـع               
يكون في هذه الحالة متمما لعقد الصلح ومن ثم فإن الفوائـد المنـصوص              

 ٩٢الطعـن رقـم   " (عليها فيه تكون كأنها منصوص عليها في عقد الصلح  
ما كان يحق للدائن بحق مـستحق       ل"، وبأنه   )٤/٥/١٩٤٤ق جلسة   ١٣لسنة  

الأداء أن يقيم الدعوى بعدم نفاذ تصرف مدينه في حقه سواء كـان حقـه               
 من القانون المدني    ٤٥٨شخصيا أو عينيا، وكانت الفقرة الثانية من المادة         
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تقضي بأن للمشتري ثمر المبيع ونماؤه من وقت تمام البيع، وأن من شأن             
من حيث استحقاق المشتري للثمرات، لما البيع غير المسجل كالبيع المسجل 

كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطـاعن             
فإنه بذلك لا يكون    -وقد حكم له بصحة ونفاذ عقده     -علي سند من القول بأنه    

دائنا للمطعون عليه الثاني بحق مستحق الأداء، وذلك دون أن يبحث ما إذا             
يخول له الحق في طلـب       بثمار العقار المبيع بما      كان الطاعن دائنا للأخير   

عدم نفاذ تصرفه للمطعون عليها الأولي أم غير دائن، فإنه يكون مـشوبا             
، )١٧/١/١٩٨٢ق جلسة ٤٨ لسنة ٧٨٩الطعن رقم " (بالقصور في التسبيب  

متى كان الثابت في الدعوى أن الطاعن قد انتهي في طلباته الختامية         "وبأنه  
مطعون عليه الأول بأن يدفع لـه       أمام المحكمة الابتدائية إلي طلب إلزام ال      

 جنيها قيمة ريع الأطيان التي اشتراها منه بمقتضي العقد          ١٤١.١٤٥مبلغ  
، وكان تمسك المطعون عليه الأول بتملك العين لم         ٣١/١٠/١٩٥٥المؤرخ  

يطرح علي المحكمة الابتدائية في صورة طلب عارض بل أثير في صورة            
علي عقد البيع، فإن هذا الدفع      دفع لحق المشتري في طلب الريع المترتب        

طعن رقم  " (لا يؤثر في قيمة الدعوى وتظل مقدرة بقيمة الريع المطالب به          
، وأن نص الفقرة الثانية من المـادة  )٨/١١/١٩٨١ق جلسة ٤٨ لسنة   ٤٠٢
 من القانون المدني ينقل منفعة المبيع إلي المشتري من وقـت تمـام              ٤٥٨

لمبيع للمشتري سواء كان المبيع منقولا أو       العقد كأثر لالتزام البائع بتسليم ا     
عقارا ويستوي في بيع العقار أن يكون البيع مسجلا أو غير مسجل فيتملك             
المشتري ثمرات المبيع وثماره، ولزوم ذلك عدم صحة الحجز الذي وقعته           

فـي  -البـائع - بعد وفاة المـورث    ٢١/٦/١٩٦٧مصلحة الضرائب بتاريخ    
ليه لتملك المطعون ضده الأول لثمـار        وهو التاريخ المتفق ع    ١/١/١٩٦٤
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الطعن (المبيع باعتبار أن ذلك الحجز قد ورد علي مال غير مملوك للمدين             
مؤدي مص الفقرة الثانيـة  "، وبأنه )٢٩/٣/١٩٧٨ق جلسة ٤٥ لسنة   ٦رقم  

 من القانون المدني، أن من آثار عقد البيع نقل منفعة المبيع            ٤٥٨من المادة   
برام البيع، فيمتلك المشتري الثمرات والثمار فـي  إلي المشتري من تاريخ إ    

المنقول والعقار علي السواء، مادام المبيع شيئا معينا بالذات من وقت تمام            
العقد، وذلك ما لم يوجد اتفاق أو عرف مخالف، يستوي في بيع العقار أن              
يكون البيع مسجلا أو غير مسجل، لأن البائع يلتزم بتـسليم المبيـع إلـي               

ق جلـسة   ٣٥ لـسنة    ١٣٩الطعـن رقـم     " ( ولو لم يسجل العقد    المشتري،
، وبأنـه   )٢٨/٦/١٩٧٧ق جلسة   ٤٣ لسنة   ٨٥٠، الطعن رقم    ٣/١/١٩٧٣
متى كان الثابت في الدعوى أنه اتفق في عقـد البيـع علـي أن يـضع                 "

المشتريان اليد علي العقار المبيع ويستغلاه بقبض الأجرة المستحقة في ذمة           
 ولم تطعن مصلحة الضرائب     ١٩٦١ول يناير سنة    المستأجرين ابتداء من أ   

علي هذا العقد بشئ، فإن أجرة هذا العقار تكون من حق المشترين ابتـداء              
من التاريخ الأخير دون نظر إلي تسجيل العقد، وبالتالي فلا يصح الحجـز             
الذي وقعته مصلحة الضرائب بعد ذلك تحت يد مستأجري العقار المذكور           

ح تجارية مستحقة علي البائع إلا في حدود المبلـغ  وفاء لضرائب علي أربا  
ق جلـسة   ٣٥ لـسنة    ١٣٩الطعن رقم   " (الباقي من الثمن في ذمة المشتري     

إن كان يترتب علي انفـساخ عقـد البيـع أن يعـاد      "، وبأنه   )٣/١/١٩٧٣
العاقدان إلي الحالة التي كانا عليها قبل العقد فيرد المشتري المبيع وثمـاره         

 ويرد البائع الثمن وفوائده، إلا أن استحقاق البائع لثمـار           إذا كان قد تسلمه   
المبيع يقابله استحقاق المشتري لفوائد الثمن وتحصل المقاصة بينهما بقـدر   

، وبأنـه   )٢٢/٢/١٩٦٨ق جلسة   ٣٤ لسنة   ٢١٧الطعن رقم   " (الأقل منهما 
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للمشتري ثمـن المبيـع     " من القانون المدني علي أن       ٤٥٨/٢تنص المادة   "
ن وقت تمام البيع وعليه تكاليف المبيع من هذا الوقت أيضا ما لم             ونماؤه م 

، ومفاد ذلك أن المشتري يتملـك ثمـر       "يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيره     
المبيع من وقت انعقاد البيع طالما أن التزام البائع بالتـسليم غيـر مؤجـل      

لها يستوي في ذلك أن تكون الملكية قد انتقلت إلي المشتري أو تراخي انتقا            
، ٢٠/١٢/١٩٦٢ق جلـسة    ٢٧ لـسنة    ٢٠١الطعن رقم   " (إلي وقت لاحق  

وضع الأطيان  "، وبأنه   )٢٣/١١/١٩٧٦ق جلسة   ٤٢ لسنة   ٦٥٨الطعن رقم   
المبيعة تحت التحفظ بمظنة أنها من أموال أسرة محمد علي ليس إلا حادثا             
طارئا يترتب عليه تأجيل تنفيذ ما لم يكن قد تـم تنفيـذه مـن التزامـات                 

بصفة مؤقتة دون أن يتمخض عن استحالة قانونية دائمة تفـضي           -نالطرفي
وبزوال هذا الطـارئ تـستأنف الالتزامـات        -إلي انقضاء هذه الالتزامات   

المؤجلة سيرها ومن ثم فلا يكون لذلك الطارئ من أثر علي قيام العقد في              
فترة التحفظ ويبقي العقد شريعة تحكم العلاقة بـين الطـرفين فـإذا كـان        

قد أقاموا دعواهم بعد رفع التحفظ وبعد أن اسـتقرت          ) البائعون(ن  الطاعنو
العلاقة بين الطرفين بإبرام العقد النهائي، مطالبين المشتري بثمار المبيـع           
علي أنها من حقهم فإن استنادهم في الدعوى إلي قاعدة الإثراء بلا سـبب              

آثـار  يكون غير صحيح في القانون، ذلك أن الحق في هذه الثمار أثر من              
عقد البيع وهي للمشتري من وقت تمام البيع ومن ثم فلا يعد حصوله عليها              

، )٢٠/١٢/١٩٦٢ق جلـسة    ٢٧ لـسنة    ٢٠١الطعن رقم   " (إثراء بلا سبب  
المشتري لا يكون قد وفي بالتزاماته كاملة إذا لم يودع الـثمن ومـا     "وبأنه  

قـانون   مـن ال ٣٣٠استحق عليه من فوائد حتى وقت الإيداع عملا بالمادة    
وبدون هذا الإيداع الكامل لا يمكن تفادي الفـسخ المترتـب           -القديم-المدني
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علي عدم قيام المشتري بالتزاماته المنصوص عليها ف العقد وإذن فمتـى            
كان الحكم المطعون فيه إذ قضي بفسخ البيع أقام قضاءه علي أن العقـار              

تـصر عنـد    المبيع الذي تسلمه المشتري ينتج ثمرات وأن المشتري قد اق         
الإيداع علي المبلغ الباقي عليه من الثمن دون أن يضيف إليه ما اسـتحق              
من فوائد والتي لا يشترط في استحقاقها المطالبة بها قـضائيا أو الاتفـاق              
" عليها بين أصحاب الشأن فإن ما قرره هذا الحكم صـحيح فـي القـانون              

ن الحكـم   إذا كا "، وبأنه   )٦/٣/١٩٥٢ق جلسة   ٢٠ لسنة   ١٠٦الطعن رقم   (
الاستئنافي مع تقريره أن محكمة أول درجة قد أصابت في قضائها بفـسخ             
البيع لعدم قيام المشتري بالوفاء بالتزاماته بإيداع الثمن جميعه مع الفوائـد            
المستحقة، والجزء الذي أودعه كان ناقصا لما شاب إيداعه من عيوب، قد            

 الثمن من فوائد لغاية اعتبر قيام المشتري بإيداع ما هو مستحق علي متأخر 
-تاريخ إيداع ذلك الجزء ورسوم الإيداع السابق خصمها من أقساط الثمن          

اعتبر ذلك هو كل ما يجب علي المشتري الوفاء به، دون بيان العلة التـي               
من أجلها لم ير موجبا إلزامه بفوائد متأخر الثمن من تاريخ الإيداع الـذي              

ة التاريخ الذي أجلت إليه الـدعوى       اعتبرته المحكمة غير مبرئ للذمة لغاي     
إيداع تكملة الثمن، فإن سكوته عن إيراد أسباب لقضائه في هذا الخصوص            
مع كون الفوائد المشار إليها مستحقة الأداء وتعد جزءا من الـثمن وفقـا              

، والوفاء الثمن وملحقاته شرط     ٣٣٠لنصوص العقد وإعمالا لأحكام المادة      
 ١٥٤الطعن رقـم    " (ن قاصرا متعينا نقضه   أساسي لتوقي الفسخ، فإنه يكو    

 . )٢٥/٥/١٩٥٠ق جلسة ١٨سنة 

●   
          استحقاق الفوائد القانونية من وقت الأعذار أو تسليم المبيع المثمـر  
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 ق مثلا علي ألا تستحق    لا يتعلق بالنظام العام لذا يجوز الاتفاق علي خلافه فيتف         
الفوائد إلا من وقت المطالبة القضائية أو علي أن تستحق من وقت التسليم             

محمد شـكري   (ولو كان المبيع غير قابل لإنتاج ثمرات أو إيرادات أخرى           
 ٤٥٨وقد أفصح عن ذلك عجز الفقرة الأولي من المـادة       ) ٣٩٥سرور ص 

 ".يقضي بغيرههذا لم يوجد اتفاق أو عرف "مدني بنصها علي أن 

●      تـنص الفقـرة
وللمشتري ثمر المبيع نماؤه من وقت " مدني علي أنه ٤٥٨الثانية من المادة 

تمام البيع وعليه تكاليف المبيع من هذا الوقت أيضا، هذا ما لم يوجد اتفاق              
مل تكاليف المبيـع مـن      فالأصل أن المشتري يتح   " أو عرف يقضي بغيره   

وقت تمام البيع ويدخل في هذه التكاليف الضرائب المستحقة علـي العـين             
كالضريبة الأصلية المفروضة علي العقارات المبينـة وضـريبة الخفـر،           

كما يدخل في هـذه التكـاليف مـصروفات         . وضريبة الأطيان الزراعية  
ثمرات إلا بعـد    الصيانة ومصروفات الاستغلال، لأن المبيع لم ينتج هذه ال        

هذه التكاليف فإذا كان البائع قد أنفق هذه المصروفات التزم المشتري بردها   
إليه والمشتري يلتزم بتكاليف المبيع من وقت البيع لأن له الحق في ثمـر              
المبيع ونمائه من هذا الوقت أيضا ولو كان المبيع لم ينتج الثمرات إلا بعد              

 ).٢٨٥خميس خضر ص(هذه التكاليف 

"      ومتى ثبت للمشتري الحق في
كالضرائب ومصروفات الصيانة ومصروفات    (ثمرات المبيع فعليه تكاليفه     

مجموعة " (لأن المبيع لم ينتج هذه الثمرات إلا بعد هذه التكاليف         ) الاستغلال
غير أن حكم هـذه الفقـرة لا يتعلـق          ) ١٤٠ ص ٤الأعمال التحضيرية ج  

نظام العام فلا يعمل بها إذا وجد عرف مخالف، أو اتفق الطرفان علـي              بال
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ولذلك فإن مجرد الاتفاق علي تأخير استحقاق المشتري للثمار إلي          . خلافها
وقت معين لاحق للبيع يتضمن في الوقت نفسه اتفاقا علي عـدم إلزامـه              

تكاليف بتكاليف المبيع حتى هذا الوقت، لأن الشارع ربط التزام المشتري بال
 ).٢٣٤منصور مصطفي منصور ص(بحقه في أخذ الثمار 

  
 للمتعاقدين بعقد إبتدائى ان يتفقا على مال ثمار المبيـع ولاجنـاح             -١

عليهما أن يتفقا على أن تكون هذه الثمار للمشترى من تاريخ سابق علـى              
ن وليس فيـه    تسلمه المبيع أو على نفسه اذ ان هذا الإتفاق لا يحرمه القانو           

  .مايخالف النظام العام
 

 من القانون المدنى صريح فى      ٤٥٨ نص الفقرة الأولى من المادة       -٢
أن للبائع الفوائد القانونية عما لم يدفع من الثمن متى كان  قد سلم المبيـع                

ثمرات أو إيرادات أخـرى وتجـب   للمشترى وكان هذا المبيع قابلاً لإنتاج       
هذه الفوائد بغير حاجة إلى وجود إتفاق عليها ويعفى منها إلا إذا وجد إتفاق       
أو عرف يقضى بهذا الاعفاء ولم تشترط المادة لإستحقاق الفوائد فى هـذه             
الحالة إعذار المشترى كما لم يفرق بين ما إذا كان الثمن الذى لم يدفع حال               

 هذه المادة يقوم على أساس من العدل الذى يأبى أن           الأداء أو مؤجلا وحكم   
 ويعتبر إسـتثناء مـن      – المبيع والثمن    –يجمع المشترى بين ثمرة البدلين      

 من القانون المدنى التى تقضى بأن الفوائد        ٢٢٦القاعدة المقررة فى المادة     
القانونية لا تستحق إلا عن دين حل أداؤه وتأخرالمدين فى الوفاء به ومـن              

خ المطالبة القضائية بها ومن ثم فلا يمنع من إستحقاق البـائع لفوائـد              تاري
الثمن أن يكون مالم يدفع من الثمن مؤجلاً من الأصل أو أن يصبح غيـر               
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مستحق الأداء حالاً لسبب يرجع إلى البائع أو أن يكون للمشترى الحق فى             
ان حبسه ما دام قد وضع يده على الأطيان المبيعة وكان فـى إسـتطاعته               

  . يحصل على ثمارها
– 

 من القانون المـدنى أن المـشترى        ٤٥٨/٢ من المقرر فى المادة      -٣
يتملك ثمر المبيع ونماءه من وقت تمام البيع سواء سجل عقده أو لم يسجل              

ريعهـا لا   ولذلك فان المستأنف الأول بإعتباره المالك للحصة المطالـب ب         
يمكن أن يسأل عن أى ريع عنها كما أن باقى المستأنفين يضعون اليد على              
ما يملكون دون سواه وتأسسا على ما سلف يكون الحكم المستأنف فى غير             
محله متعيناً إلغاؤه يؤكد ان الطاعن كان ينازع أمام محكمة الإستئناف فيما            

فإن قضاء الحكم المطعون  إذا كان ذلك –ألزمه به الحكم الإبتدائى من ريع  
فيه بتأبيد الحكم الإبتدائى فيما قضى به من إلتزام بالريع لايكـون قـضاء              

 . بطلباته مما يتعين معه رفض الدفع
إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن قـد تـسلم              
القدر المبيع له فى المنزل بمقتضى عقده العرفى وإنتفع بـه فـى المـدة               

 بريعها للمطعون عليها الأولى وكان السند القانونى للطاعن فـى           المحكوم
الإنتفاع بثمرات القدر الذى اشتراه يقوم على عقد شرائه المحكـوم نهائيـاً      

 من  ٤٥٨/٢بصحة ونفاذه فى مواجهة المطعون عليها الأولى وطبقا للمادة          
م تمـا القانون المدنى التى تجعل للمشترى الحق فى ثمار المبيع من وقـت            

البيع فإن الحكم المطعون فيه اذ ألزمه بريع القدر مشتراه بوصـفه غاضـباً              
فإنه يكون قد أهدر حجية الحكم السابق الصادر بصحة ونفـاذ عقـده فـى               

 عليها الأولى وهو بهذا الوصف يكون قد صـدر علـى            مواجهة المطعون 
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خلاف حكم سابق صادر بين الخصوم انفسهم وحائز لقوة الشىء المحكوم           
  .  بما يوجب نقضهفيه

– 

 من القانون المدنى ان     ٤٥٨ ان يؤدى نص الفقرة الثانية من المادة         -٤
من آثار عقد البيع نقل منفعة المبيع إلى المشترى من تاريخ إبـرام البيـع               

قار على السواء مـا دام      فيمتلك المشترى الثمرات والثمار فى المنقول والع      
المبيع شيئاً معينا بالذات من وقت تمام العقد وذلك ما لم يوجـد إتفـاق أو                
عرف مخالف يستوى فى بيع العقار أن يكون البيع مسجلاً أو غير مسجل             

 . لأن البائع يلتزم بتسليم المبيع إلى المشترى ولولم يسجل العقد
– 

 تسليم المبيع للمشترى وقابليته لأن ينتج ثمرات أو إيرادات أخرى      - ٥
أثره إستحقاق الفوائد من تاريخ تسليم المشترى المبيع القضاء بإسـتحقاقها           

  . من تاريخ المطالبة القضائية خطأ فى القانون
 ـ           ن مناط إستحقاق البائع للفوائد عن الثمن المؤجل وفقاً للفقرة الأولى م

 من القانون المدنى أن يكون المبيع قد تم تسليمه للمشترى قابلاً            ٤٥٨المادة  
 أخرى من ثم تستحق الفوائد فى هذه الحالة         –الآن نتاج ثمرات أو إيرادات      

من تاريخ تسلم المشترى للمبيع وكان البين من الأوراق وبمـا لا خـلاف              
ة التى إشـتراها     أن المطعون فيه قد تسلم الشق      –عليه بين طرفى الدعوى     

ومن ثم فإن الأخير يستحق الفوائد عما لم يـدفع مـن            .... من الطاعن فى  
الثمن إعتباراً من هذا التاريخ وإذا خالف الحكم المطعون فيه هـذا النظـر       

فإنه .... وقضى بإستحقاقه للفوائد إعتباراً من تاريخ المطالبة الحاصلة فى         
  . يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون

 
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إنتقال منفعة المبيع إلي المشتري من تاريخ إبرام . أثره.  عقد البيع- ٦
م . العقد سجل أو لم يسجل ما لم يوجد إتفاق أو عرف أو نـص مخـالف               

للمشتري بعقد غير مسجل حق مطالبة واضع       . مؤدي ذلك .  مدني ٤٥٨/٥
 بثمراته ونمائه عن مدة وضع اليد اللاحقـة لإبـرام   اليد علي العقار المبيع  

  . العقد علة ذلك
 

. ثبوتها له .  إنتقال منفع المبيع إلي المشتري من تاريخ إبرام العقد         - ٧
  .  مدني٤٥٨/٢م . ما لم يوجد إتفاق أو عرف مخالف. سجل أو لم يسجل

 

 إنتقال منفعة المبيع إلي المشتري من تاريخ إبرام العقد سجل أم لم - ٨
  . يسجل ما لم يوجد إتفاق أو عرف مخالف

  .أثر ذلك حق المشترى فى مطالبة المستولى عليه بالريع. مدني٤٥٨م 
 

القانونية عما لم يدفع من الـثمن شـرطه          إستحقاق البائع للفوائد     - ٩
تسليم المبيع للمشترى وقابليته لإنتاج ثمرات أو إيرادات اخرى إسـتحقاق           
هذه الفوائد بلا حاجة للإتفاق عليها أو لإعذار المشترى عدم الاعفاء منهـا             

 مدنى عدم جواز الجمع فى الإنتفـاع بـين          ٤٥٨/١م. إلا بإتفاق أو عرف   
  . المبيع والثمن

 

 مـدنى   ٤٥٨/٢ لمشترى العقار ولو بعقد غير مسجل ثمار المبيع م         - ١٠
حقه فى اقتضاء الثمار قبل مستأجر العقار شرطه ان يكون قد سجل عقـده أو               

  . حال البائع إليه حقه فى ذلك وقبل  المستأجر هذه الحوالة أو أعلن بها



 

  

   ٧٤  

 – من القـانون المـدنى       ٤٥٨لثانية من المادة    لئن كان مؤدى الفقرة ا    
 أن من آثار عقد البيع نقل منفعـة         –وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة       

المبيع إلى المشترى من تاريخ إبرام العقد فيتملك المشترى الثمرات والثمار       
فى المنقول والعقار على السواء ما دام المبيع شيئا معيبا بالذات من وقـت              

مالم يوجد إتفاق أو عرف مخالف يستوى فى بيع العقار أن يكون تمام العقد 
العقد مسجلا أو غير مسجل لأن البائع يلتزم بتسليم المبيع إلـى المـشترى       
ولو لم يسجل عقده إلا أن حق المشترى بعقد غير مسجل فى اقتضاء ثمار              
 العقار لايكون الا قبل البائع ولا يجوز له ان يتمسك به قبل المستأجر مـن              

 من القانون   ٦٠٦ ٦٠٥، ١٤٦هذا الأخير ذلك ان مفاد ما تقضى به المواد          
 ان اثر الإيجـار لا      – وعلى ما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة         –المدنى  

ينصرف لغير الخلف الخاص ولا يعد المشترى خلفاً خاصاً لبائع العقار إلا            
 دائناً عادياً للبائع    بإنتقال الملكية إليه بالتسجيل أما قبل التسجيل فهو ليس إلا         

ولا تربطه علاقة مباشرة بمستأجر العقار من البائع فلا يستطيع مطالبتـه            
 بالطريق المباشر الا إذا أحال البائع إليه حقه فى الأجرة وقبـل             –بالإيجار  

  . المستأجر هذه الحولة أو اعلن بها
 

لنعى سديد ذلك إنه أن كان المشترى طبقاً لنص          وحيث أن هذا ا    - ١١
 من القانون المدنى ثمار المبيع ونمـاؤه مـن          ٤٥٨الفقرة الثانية من المادة     

 إلا أن بيع العقـار لا ينقـل         – سجل العقد أو لم يسجل       –وقت تمام البيع    
الملكية إلى المشترى قبل تسجيله ولا ينشئ سوى إلتزامات شخصية بـين            

شترى مجرد دائن شخصى للبائع بحقوقه الناشئة عن العقد         طرفيه فيكون الم  
ومن ثم لايجوز له مطالبة غير البائع بالتعويض عن فقد الملكية لانها لـم              
تنتقل إليه بعد سواء بتسجيل عقده أو بتسجيل الحكم الصادر بصحته ونفاذه            



  

  

 ٧٥  

لما كان ذلك وكان الثابت فى الأوراق أن الطاعن تمسك فى مذكره دفاعه             
 بان المطعون ضدهما لم يسجلا الحكم الـصادر         ٢١/٤/١٩٩١دمه فى   المق

بصحة ونفاذ عقدهما ومن ثم لم تنتقل إليهما ملكية المبيع وأن الحكـم لـم               
يعرض لهذا الدفاع الجوهرى إيراداً ولا راد فانه يكون مـشوبا بقـصور             

  . يبطله ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث  باقى أسباب الطعن
 

 من القانون المـدني     ٤٥٨إن النص في الفقرة الثانية من المادة         -١٢
ما لـم يوجـد     ... للمشتري ثمر البيع ونماؤه من وقت تمام البيع       "على أن   

 يدل على أن للمشتري في حالة عدم تسلمه         -" اتفاق أو عرف يقضي بغيره    
ئع له بثمراته المدنية من يوم إبـرام عقـد البيـع    المبيع أن يرجع على البا   

الصادر إليه مقابل حرمانه من الانتفاع بما اشتراه فـإذا ثبـت أن العـين               
المبيعة كانت وقت البيع مؤجرة من البائع لآخرين، فإن ثمراتها في هـذه             
الحالة تقدر بمقدار الأجرة خلال المدة التي حرم فيها المشتري من الانتفاع            

 من القانون ذاته    ٤٣١ وطبقا لما نصت عليه المادة       -ك لأن البائع    بها، وذل 
  . لا يلتزم إلا بتسليم المبيع بالحالة التي كان عليها وقت البيع-

 

 انتقـال جميـع     - ولو لم يكن مـشهرا     -يترتب على عقد البيع      -١٣
لمبيع ومنفعته من تاريخ إبرام البيـع ومنهـا الثمـرات           الحقوق المتعلقة با  

 مادام المبيع شيئا    -والنماء في المنقول والعقار على حد سواء إلى المشترى        
كمـا تنقـل إليـه    ،  ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك       -معينا بالذات   

الدعاوى المرتبطة بها بما في ذلك طلب تـسليم العـين المبيعـة وطـرد               
  .واستيداء ريعها منهالغاصب منها 

 



 

  

   ٧٦  

 من القانون   ٤١٨المشرع عرف البيع فيما نص عليه في المادة          -١٤
عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشترى ملكية شيء أو حقـا            : "..المدني بأنه 

ع فيما أورده بالمواد من وحدد التزامات البائ  " ماليا آخر في مقابل ثمن نقدي     
 وألزمه في أولاها بأن يقوم بما هو ضروري لنقل الحـق            ٤٥٥ إلى   ٤٢٨

، ٤٣٢، ٤٣١ فيما ضمنته المـواد      -المبيع إلى المشترى كما أوجب عليه       
 تسليم المبيع للمشترى بالحالة التي كان عليها وقت البيع بما فـي             - ٤٣٥

عماله وذلك بوضـعه تحـت      ذلك ملحقات المبيع وما أعد بصفة دائمة لاست       
تصرف المشترى بحث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لـم             

 ٤٣٩ فيما ضمنه نص المواد مـن        -ثم رتب   ، يستول عليه استيلاء ماديا   
 أحكام ضمان البائع ومنها ضمان عدم التعرض للمشترى في          - ٤٥٥على  

له أو مـن فعـل      الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواء كان التعرض من فع         
واسـتتبع ذلـك بيـان      ، أجنبي على النحو وبالشروط الواردة بهذه المواد      

 متضمنة النص في فقرتهـا الثانيـة        ٤٥٨التزامات المشترى وأورد المادة     
وعليه تكـاليف  ، وللمشترى ثمر المبيع ونماؤه من وقت تمام البيع"على أن  

" عرف يقضي بغيـره   المبيع من هذا الوقت أيضا هذا ما لم يوجد اتفاق أو            
" وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدني تعليقا على هذا النص  
" أن البيع غير المسجل كالبيع المسجل من حيث استحقاق المشترى للثمرات          

 ينقل إلـى    - ولو لم يكن مشهرا      -وهو ما يدل جميعه على أن عقد البيع         
ته من تاريخ إبرام البيع ومنها المشترى جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفع

استحقاق الثمرات والنماء في المنقول والعقار على حد سواء مادام المبيـع            
كما ينقل إليـه    ، شيئا معينا بالذات ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك          

الدعاوى المرتبطة بها بما في ذلك طلب تـسليم العـين المبيعـة وطـرد               



  

  

 ٧٧  

 باعتبار أن هذا الريـع تعـويض عـن          الغاصب منها واستيداء ريعها منه    
غصب ما يستحقه المشترى من ثمرات المبيع الذي حق له تسلمه وطـرد             

وهو جزء من الحق المقرر للمـشترى       ، من لا سند له في وضع يده عليه       
  .على المبيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف مخالف

 

وإن كان البيع غير المسجل لا يترتب عليه نقل ملكيـة العقـار              -١٥
المبيع إلى المشتري إلا أنه يولد فى ذمة البائع إلتزاماً بتسليم المبيـع ممـا               
مؤداه أن يصبح المبيع فى حيازة المشتري ويكون له أن ينتفع به بجميـع              

 إلتزامات  وجوه الإنتفاع، ومن ثم يكون مسئولاً عما يرتبه هذا الإنتفاع من          
وعن أي تصرف قانوني يقع منه علي العين التي اشتراها، كما تنتقل إليـه     

  .جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع والدعاوي المرتبطة به
 

 من القانون المدني على أن وللمشتري       ٤٥٨/٢النص في المادة     -١٦
ع ونماؤه من وقت تمام البيع، وعليه تكاليف المبيع من هذا الوقت            ثمر المبي 
كما أوردت المـذكرة    . هذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيره        . أيضا

أن البيع غيـر    "الإيضاحية لمشروع القانون المدني تعليقا على هذا النص         
وهو ما يدل   . المسجل كالبيع المسجل من حيث استحقاق المشتري للثمرات       

 ينقل إلى المشتري جميع الحقـوق       -لى أن عقد البيع ولو لم يكن مشهرا         ع
المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ إبرام البيع ومنها اسـتحقاق الثمـرات            
والنماء في المنقول والعقار على حد سواء ما دام المبيع شيئا معينا بالذات             

اوى المرتبطـة   ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك، كما ينقل إليه الدع           
بها بما في ذلك تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها واستيداء ريعهـا             



 

  

   ٧٨  

منه باعتبار أن هذا الريع تعويض عن غصب ما يستحقه المـشتري مـن              
ثمرات المبيع الذي حق له تسلمه وطرد من لا سند له في وضع يده عليه،               

  .وهو جزء من الحق المقرر للمشتري على المبيع
 

 –من القـانون المـدنى        ٤٥٨ إن نص الفقرة الأولى من المادة      -٧١
 صريح فـى أن للبـائع الفوائـد         –وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة        

القانونية عما لم يدفع من الثمن متى كان قد سلم المبيع للمشترى وكان هذا              
تاج ثمرات أو ايرادات أخرى، وتجب هذه الفوائد بغير حاجة المبيع قابلاً لإن

إلى وجود اتفاق عليها ولا يعفى المشترى منها إلا إذا وجد اتفاق أو عرف              
يقضى بهذا الإعفاء، ولم تشترط المادة لاستحقاق الفوائد فى هـذه الحالـة             
إعذار المشترى أو المطالبة بها قضائياً بل يكفى مجرد التمسك بها، كمـا             
إنها لم تفرق بين ما إذا كان الثمن الذى لم يدفع حال الأداء أو مؤجلاً بـل                 
إن المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى صرحت بأن المـشترى يلتـزم           
بالفوائد القانونية فى هذه الحالة و لو لم يكن الثمن مستحقاً، وحكـم هـذه               

 بين ثمـرة    المادة يقوم على أساس من العدل الذى يأبى أن يجمع المشترى          
 ويعتبر استثناء من القاعدة المقررة فـى المـادة       – المبيع والثمن    –البدلين  
 من القانون المدنى والتي تقضى بأن الفوائد القانونية لا تـستحق إلا             ٢٢٦

عن دين حل أداؤه وتأخر المدين فى الوفاء بـه ومـن تـاريخ المطالبـة                
التزاماته كاملة إذا لـم     القضائية بها، ولذا فإن المشترى لا يكون قد وفى ب         

يودع الثمن المسمى أو باقيه وما استحق عليه من فوائد من وقـت تـسلم               
  . المبيع القابل لإنتاج ثمرات حتى وقت الإيداع عملاً بالمادة سالفة البيان

 
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 
 




 


 

  
 

لبنـانى  ٤٠٧ عراقـى و   ٥٨٠ -٥٧٧سورى و ٤٢٧ ليبى و  ٤٤٨مادة  
  .سودانى٣٩٨و

  

الفقـرة   من المشروع التمهيدي، و    ٦٠٧وقد ورد هذا النص في المادة       
الأولي من نص المشروع التمهيدي تطابق ما استقرت عليه فـي التقنـين             

أما الفقرة الثانية من نص المشروع التمهيدي فكانت تجرى         . المدني الجديد 
وكذلك يجوز للبائع أن يحبس المبيع، حتى لو لم يحـل           : "علي الوجه الآتي  

قدمـه مـن    الأجل المشترط لدفع الثمن، إذا كان المشتري قد أضعف مـا            
تأمينات للوفاء بالثمن، أو كان في حالة إعسار يوشك معها أن يضيع الثمن             

وفي لجنة المراجعة عدلت الفقـرة      ". علي البائع، ما لم يقدم المشتري كفيلا      
 ٢٧٣الثانية بحذف الجزء الأخير منها وإحالة الحكم الوارد فيه علي المادة            

 فـي المـشروع     ٤٧٢قمهـا   من التقنين المدني الجديد، وأصبحت المادة ر      
 ٤٥٩ووافق عليها مجلس النواب، فمجلس الشيوخ تحـت رقـم            . النهائي

 ).١٤٥ص-١٤٣ ص٤مجموعة الأعمال التحضيرية (
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 ..."   فللبائع وسائل ثلاثة لضمان حقه، هـي
حبس المبيع والمطالبة بالتنفيذ والمطالبة بالفسخ، أما الحق في حبس المبيع           

ذا كان النص كله أو بعضه مستحق الدفع ولم يدفع جاز للبائع أن يحبس              فإ
المبيع حتى يستوفي ما هو مستحق له ولا يسقط حقه في الحبس أن يقدم له               
المشتري رهنا وكفالة لأن البائع يطلب حقا واجب الوفاء في الحال أما إذا             

الحبس، وقد  منح البائع للمشتري أجلا جديدا للدفع ولم يحتفظ سقط حقه في            
يكون الثمن مؤجلا ولكن يسقط إذا كان المشتري معسرا أو كان قد أضعف             
بفعله إلي حد كبير ما أعطي للدائن من تأمين خاص حتى لو كـان هـذا                

ما لم يـؤثر الـدائن أن       (التأمين قد أعطي بعقد لاحق أو بمقتضي القانون         
لي سبب لا دخل أما إذا كان أضعاف التأمين يرجع إ ) يطالب بتحمله التأمين  

لإرادة المدين فيه فإن الأجل يسقط ما لم يعوق المدين هذا السقوط بأن يقدم               
للدائن ما يكمل التأمين أو كان المشتري لم يقدم ما وعد في البيع بتقديمـه               

ففي هذه الأحوال جميعها يسقط الأجل ويحل الثمن فإذا لـم           . من التأمينات 
يع فإذا استعمل البائع حقه في الحـبس        يدفعه المشتري كان للبائع حبس المب     

أجريت الأحكام العامة المتعلقة بهذا الحق، ومنها أنه لا يجوز للمشتري أن            
يستولي علي المبيع دون إذن البائع فإن إذن له في ذلك وسلم المبيع طوعا،              
سقط حقه في الحبس وليس له أن يسترد المبيع إلا من طريق فسخ البيـع               

 المشتري علي المبيع رغما من ذلك جاز للبـائع أن           وإن لم يأذن واستولي   
يسترد المبيع في خلال ثلاثين يوما من الوقت الذي علم فيه بخروجه مـن              
حيازته وهو علي كل حال لا يتحمل تبعة هلاكه إذا هلك في يد المـشتري               
أما ثمرات المبيع وقت الحبس فهي للمشتري من وقت اسـتحقاق الـثمن             

ا لما يبق ذكره من أحكام وللبائع غير الحـق فـي            وعليه فوائد الثمن طبق   
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الحبس أن يطالب المشتري بالثمن المستحق وله أن ينفذ علي المبيع وغيره            
من أموال المدين بالثمن بل له امتياز علي المبيع ينعدم بـه علـي سـائر                

  ".الدائنين، ولبائع أخيرا أن يطلب فسخ البيع وفقا للقواعد العامة
 

 من القانون المدنى ان المـشرع قـد         ٤٥٩ضح من نص المادة      وا -١
إفترض التنازل من جانب البائع إذا ما منح المشترى بعد البيع أجلا لـدفع              
الثمن يكون عبء الإثبات على البائع عليه ان يثبـت انـه رغـم إمهالـه           
المشترى فى دفع الثمن لم يرد أن يتنازل عن حقه فى حبس المبيـع بـل                

ما إلى إستبقاء المبيع فى يده إلى أن يتم وفـاء المـشترى             إنصرفت إرادته 
  . بالثمن عند إنتهاء المهلة الممنوحة له

ويلاحظ انه طبقا للقواعد العامة فى حق الحبس للمدين أن يجبر الحـابس             
) مـدنى ٢٤٦/١م(على تسليم الشىء إذا اقام بتقديم تأمين كاف للوفاء بإلتزامه           

 مدنى وهى تـنص     ٤٥٩ة العامة فى المادة     وقد خرج المشرع عن هذه القاعد     
  ".على ان للبائع ان يحبس المبيع ولو قدم المشترى رهنا أو كفاله 

أما الفقرة الثانية من المادة فهى ليست الا تطبيقا للقواعد العامة فللدائن            
حق الحبس إذا كان إلتزام المدين مستحق الأداء بصرف النظر عن السبب            

 وعلى ذلـك    ٢٧٣اء الأجل أو سقوطه طبقا للمادة       إستحقاق أدائه اهو إنته   
فاللبائع أن يحبس المبيع إذا ما سقط أجل الثمن بسبب إفلاس المـشترى أو              
إعساره أو بسبب أن التأمينات التى قدمها البائع ضماناً للوفاء بـالثمن قـد              
ضعفت إلى حد كبير أو بسبب أن المشترى لم يقدم للبائع ما توعد بتقديمه              

نات ويلاحظ أنه فى حالة ضعف التأمينات بسبب لا تدخل لإراده           من التأمي 
وعلى ذلك ففى هذه الحالة للمشترى      )  مدنى ٢٧٣م(المدين فيه يسقط الأجل     
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ان يمنع سقوط الأجل إذا قدم رهنا أو كفالة ضماناً للوفاء بدين الثمن فـلا               
  . يتحقق شرط إستحقاق الدين ولا ويكون للبائع ان يحبس المبيع

 مدنى للقواعد العامة فى حـق       ٢٤٨، ٢٤٧قد تضمنت المادتان    هذا و 
  . الحبس وهى واجبة التطبيق على حق البائع فى حبس المبيع

– 

 من المجموعة المدنية يبـدو أن       ٤٥٩و٢٤٦/١ من نص المادتين     -٢
والثاني .  أن البائع لم يسلم المبيع     –الأول  : الحق في الحبس يفترض أمرين    

  .  أن المشتري لم يقم بدفع الثمن مع إستحقاقه–
 قد سلمه إلـي     – مع ثبوت الحق له في حبس المبيع         –فإذا كان البائع    

المشتري لم يكن له أن يرجع في التسليم ويطالب المـشتري بـرد الـشئ               
م يكن له الحـق  وحتي إذا عاد المبيع إليه لأي سبب من الأسباب ل     . ليحسبه

في أن يرفض رده إلي المشتري، ولذلك قضي بأنه لا يجوز لبائع السيارة             
التي سبق وسلمها إلي المشتري أن يستعمل الحق في الحبس عليها في حالة  
ما إذا أعادها المشتري إليه لإصلاحها ويفترض الحق في الحبس من ناحية            

  . حق الأداءأخري أن المشتري لم يقم بدفع الثمن مع كونه مست
فإذا كان الثمن معجلاً وكذلك التسليم، ولم يقم المشتري بـدفع الـثمن             
كاملاً، كان للبائع حق حبس المبيع عنه، وكذلك إذا كان الثمن مؤجلا وحان      
أجل إستحقاقه وتأخر المشتري في الوفاء به، كان للبائع حبس المبيع مادام            

 مع أجل إستحقاق الـثمن أو  في يده، وسواء كان تسليم المبيع مؤجلاً وحان      
  . لم يكن كذلك ولكن بقي في يد البائع لعدم مطالبة المشتري به

وبناء علي هذا إذا كان البيع متـضمنا أداءات متلاحقـة أي تـسليما              
لدفعات متعددة في مواعيد مختلفة، فإن عدم دفع المشتري مقابل أداء معين            
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حقة إذا قصد المتعاقـدان  يخول البائع الحق في أن يحبس عنه الأداءات اللا 
أما إذا اعتبر كل أداء تنفيذا لعقد بيع مستقل، كـان           . عدم تجزئة عقد البيع   

للمشتري أن يطالب بالأداء التالي ولم يكن للبائع أن يحبسه عنه بـدعوى             
  . عدم دفع الثمن

علي أن للبائع الحق في الحبس فـي        )  مدني ٤٥٩/١م(قد نص المادة    
ولو قدم المشتري رهنـا     " توفي ماهو مستحق له،     الحالات السابقة حتي يس   

 مدني التي تسقط الحق     ٢٤٦/١وفي هذا خروج علي حكم المادة       " أو كفالة   
  . في الحبس إذا قدم طالب التنفيذ تأمينا كافيا للوفاء بإلتزامه

وقد عنيت المجموعة المدنية بالنص علي أن سقوط الأجـل الممنـوع            
ائع حبس المبيـع أسـوة بحلـول الأجـل       للمشتري في دفع الثمن يجيز للب     

  :، وسقوط الأجل الممنوح للمدين يقع في حالات ثلاثة) مدني٤٥٩/٢م(
  .  إذا أشهر إفلاس المدين أو إعساره وفقاً للقانون-١
 وإذا أضعف المدين بفعلة إلي حد كبير ما أعطي الدائن من تأمين             -٢

تضي القانون، هذا، خاص، ولو كان هذا التأمين قد أعطي بعقد لاحق أو بمق
ما لم يؤثر الدائن أن يطالب بتكملة التأمين أما إذا كان إضـعاف التـأمين               
يرجع إلي سبب لأدخل لإرادة المدين فيه، فإن الأجل يسقط مالم يقدم المدين 

  . ضماناً كافياً
  .  إذا لم يقدم الدائن ما وعد في العقد بتقديمه من تأمينات-٣
–– 

 

●          مـدني   ٤٥٩ يخلص من نص المـادة 
السالفة الذكر أن البائع يثبت له حق حبس المبيع حتى يستوفي الـثمن إذا               
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كان وقت دفع الثمن متقدما أو معاصرا لوقت تسليم المبيع ويتحقق ذلك في             
إذا كان الثمن مستحق الدفع ولم يكن البائع قد سلم          : أولا: التين الآتيتين الح

مثل ذلك يكون البيع مطلقا من حيث وقـت دفـع الـثمن      . المبيع المشتري 
فيكون الثمن مستحق الدفع بمجرد تمام البيع، ويكون مطلقا من حيث وقت            

ع، فيعاصـر   تسليم المبيع فيكون المبيع واجب التسليم أيضا بمجرد تمام البي         
وقت دفع الثمن وقت التسليم المبيع ومثل ذلك أيضا أن يحدد وقت لتـسليم              
المبيع دون أني حدد وقت لدفع الثمن، فيكون وقت دفع الثمن هـو وقـت               

ومثل ذلك أخيرا أن يحدد وقـت       . تسليم المبيع كما قدمنا، فيتعاصر الوقتان     
، فيسبق وقـت دفـع      لدفع الثمن متقدم علي الوقت الذي يحدد لتسليم المبيع        

الثمن وقت تسليم المبيع، فإذا تأخر المشتري في دفع الثمن حتى حان وقت             
الـسنهوري  (تسليم المبيع كان للبائع أن يحبس المبيع حتى يستوفي الـثمن    

إذا كان الثمن مؤجلا إلي وقت متأخر عن وقت تـسليم           : وثانيا). ٦٦٤ص
ع الثمن، ولكـن الأجـل      المبيع، فحان وقت تسليم المبيع قبل حلول أجل دف        

المحدد لدفع الثمن سقط بسبب من أسباب سقوط الأجل، فحل دفع الثمن في             
الوقت الذي يجب فيه تسليم المبيع أو قبله، وتعاصر الوقتان أو سبق الوقت             
الذي استحق فيه الثمن، فيجوز للمشتري في هذه الحالة أيـضا أن يحـبس            

جل قبل انقضائه مذكورة فـي      المبيع حتى يستوفي الثمن وأسباب سقوط الأ      
إذا شـهر    )١: يسقط حق المدين في الأجـل     : " مدني إذ تقول   ٢٧٣المادة  

إذا أضعف بفعله إلـي حـد        )٢. إفلاسه أو إعساره وفقا لنصوص القانون     
كبير ما أعطي الدائن من تأمين خاص ولو كان هذا التأمين قد أعطي بعقد              

دائن أن يطالب بتكملة التأمين     لاحق أو بمقتضي القانون، هذا ما لم يؤثر ال        
أما إذا كان إضعاف التأمين يرجع إلي سبب لا دخل لإرادة المدين فيه، فإن         
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إذا لم يقدم للدائن ما      )٣. الأجل يسقط ما لم يقدم المدين للدائن ضمانا كافيا        
ويستفاد من ذلك   ) ٦٦٥السنهوري ص " (وعد في العقد بتقديمه من التأمينات     

ه حبس المبيع إذا كان وقت دفع الثمن متأخرا عن وقت           أن البائع لا يحق ل    
تسليم المبيع ولم يسقط الأجل كما لو حدد وقت لدفع الثمن متأخرا عن وقت             
تسليم المبيع أو حدد وقت لدفع الثمن دون تحديد وقت لتسليم المبيع، فيـتم              

ي التسليم فورا أما دفع الثمن فيتم في الميعاد المحدد، ويلاحظ أن الأجل الذ            
نظـرة  -يحول دون الحبس هو الذي يعطيه البائع أما إذا أعطاه القاضـي           

فلا يحول دون الحبس كما أن الحق في الحبس لـيس إلا تطبيقـا         -الميسرة
للدفع بعدم التنفيذ فله استعماله إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ التزامه بدفع             

اق علي ما يخالفهـا     الثمن وهذه الأحكام ليست من النظام العام فيجوز الاتف        
ويترتب علي )  ٦٨٦أنور طلبه ص(ويقع علي المشتري إثبات الوفاء بالثمن 

ثبوت حق البائع في حبس المبيع ما يترتب علي الحق في الحـبس بوجـه            
فللبائع يمتنع  . عام، وقد بحثنا ذلك تفصيلا عند الكلام في الحق في الحبس          

لا وفوائده التي قد تكـون      عن تسليم المبيع للمشتري حق يستوفي الثمن كام       
مستحقة، وهذا بالرغم من أن وقت تسليم المبيع يكون قد حـل ولا يتجـزأ            
حق الحبس، فلو دفع المشتري بعض الثمن بقي المشتري حابسا لكل المبيع            
حتى يستوفي الثمن والفوائد جميعا ولو كان المبيع جملة أشياء بيعت صفقة            

ى يستوفي كل الثمن، سـواء سـمي    واحدة، فللبائع أن يحبس كل المبيع حت      
لكل شئ من الأشياء المبيعة ثمن أو لم يسم، ولا يحق للمشتري أن يطالب              

وثمرات . البائع بتسليم بعض المبيع إذا دفع من الثمن ما يقابل هذا البعض           
المبيع أثناء مدة الحبس تبقي من حق المشتري، فقد قـدمنا أن للمـشتري              

ع، ولا يؤثر الحبس في هذا الحق، ولكـن         ثمرات المبيع من وقت تمام البي     
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يكون للبائع الحق في حبس ثمرات المبيع مع المبيع ذاته حتـى يـستوفي              
الثمن وفوائده التي تستحق بالرغم من عدم تسليم المشتري للمبيع، فإن عدم            
 .تسلم المشتري للمبيع يرجع إلي خطأه إذ لم يوف بالثمن المستحق في ذمته

"   أما ثمرات
المبيع وقت الحبس فهي للمشتري من وقت استحقاق الثمن وعليـه فوائـد             

ومع ذلك فقـد قـضت      . ١٥٣ ص ٤مجموعة الأعمال التحضيرية    " الثمن
محكمة استئناف مصر بأنه من المقرر قانونا أن البائع له الحق في حـبس              

لعين كذلك المشتري الذي يفسخ عقـد البيـع         العين المبيعة في فترة حبس ا     
الصادر له، له الحق حبس العين المحكوم بفسخ البيع الصادر فيهـا حتـى          
يوفي الثمن السابق له دفعه، وهو في وضع يده حسن النية فـلا يطالـب               

 ١٩٤٩ ينـاير سـنة      ٢٠استئناف مـصر    (بثمرات العين في فترة حبسها      
ن يحافظ علي المبيع أثناء حبـسه       وعلي البائع أ  ) ١٦١ رقم   ٥٠المجموعة  

إياه وفقا لأحكام رهن الحيازة فيبذل في المحافظة عليه عناية الرجل المعتاد         
:  مـدني  ٢٤٧، وفي ذلك تقول الفقرة الثانية مـن المـادة           ) مدني ١١٠٣م(
وعلي الحابس أن يحافظ علي الشئ وفقا لأحكام رهن الحيازة، وعليـه أن        "

ذل هذا القدر من العناية فقد برئت ذمته مـن          فإذا ب ". يقدم حسابا عن غلته   
التزامه بالمحافظة علي المبيع، فإذا هلك المبيع بالرغم من ذلك بغير فعـل             

 ٤٦٠البائع كان الهلاك علي المشتري، وقد نصت علي ذلك صراحة المادة 
مدني كما رأينا، وهذا بالرغم من أن تبعة هلاك المبيع قبل التسليم تكـون              

 هنا علي المشتري لأن التسليم لم يتم بخطأه، فهـو الـذي             علي البائع فهي  
تأخر في دفع الثمن فاضطر البائع إلي حبس المبيع، أما إذا كـان الهـلاك              
بفعل البائع، تحمل هذا مسئولية الهلاك إذ وقع بخطأه، وجاز للمـشتري أن      
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ويترتب علي وجـوب    . يطلب فسخ البيع من التعويض وفقا للقواعد العامة       
البائع العناية المعتادة في المحافظة علي المبيع أثناء الحبس أنه إذا           أن يبذل   

كان يخشي علي المبيع الهلاك أو التلف، فله أن يحـصل علـي إذن مـن             
 ٢٤٧/٣(القضاء في بيعه، وينتقل الحق في الحبس من الشئ إلـي ثمنـه              

 ولا يجوز للمشتري أثناء مدة الحبس، أن يأخذ المبيع من البائع دون           ) مدني
إذنه، فإن فعل جاز لبائع أن يطلب استرداده منه إذا هو قام بهـذا الطلـب                
خلال ثلاثين يوما من الوقت الذي علم فيه بخروج المبيع من يـده وقبـل               
انقضاء سنة من خروجه كذلك يجوز للبائع أن سترد المبيع مـن يـد أي               
شخص آخر يأخذه منه دون إذنه ولو كان غير المشتري، بنفس الـشروط             

 مدني فـي هـذا      ٢٤٨وتقول المادة   . ي يسترد بها المبيع من المشتري     الت
. ينقضي الحق في الحبس بخروج الشئ من يد حائزه أو محرزا )١: الصدد
ومع ذلك يجوز لحابس الشئ إذا خرج الشئ من يده خفية أو بـالرغم               )٢

من معارضته، أن يطلب استرداده، إذا هو قام بهذا الطلب خـلال ثلاثـين              
 الوقت الذي علم فيه بخروج الشئ من يده وقبل انقضاء سنة مـن              يوما من 
وحق البائع في حبس المبيع يحتج به البائع علي الغير، فلـو أن             " خروجه

المشتري باع المبيع، ودفع المشتري من المشتري ثمنه للمشتري، ولكـن           
المشتري لم يدفع الثمن إلي البائع، جاز لبائع أن يحبس المبيع عن المشتري 

     . )٦٩٧السنهوري ص(ن المشتري حتى يستوفي الثمن من المشتري م
●          حق البائع في الحبس يحتج به في مواجهة

الكافة، أي في مواجهة المشتري ودائنيه العاديين والغير الذين ترتبت لهـم            
حقوق عينية علي المبيع، كما لو باع المشتري المبيع لشخص آخر أو رهنا             

 وإذا حول البائع حقه في الثمن انتقل الحق في الحبس إلي المحـال لـه                له
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تشمل " التي تنص علي أن   ٣٠٧أخذا بحكم القاعدة العامة الواردة في المادة        
وإذا حـول   ". الـخ ...حوالة الحق ضماناته، كالكفالة والامتيـاز والـرهن       

يسقط حقـه   المشتري الدين بالثمن إلي مدين آخر، وقبل البائع الحوالة، فلا           
 التي تنص علـي أن      ٣١٨في الحبس عملا بحكم الفقرة الأولي من المادة         

 ).٢٥٠أنور سلطان ص" (تبقي للدين المحال به ضماناته"

●         فينقضي حق البائع في حبس المبيـع
بزوال سبب الحبس، وذلك بأن يستوفي البائع الثمن والفوائد جميعا، وقـد            

أن الحبس لا يتجزأ، فلو بقي في ذمة المشتري بعض الثمن أو الفوائد             قدمنا  
وحدها كان للبائع أن يحبس المبيع كله حتى يستوفي ما بقـي فـي ذمـة                

وينقضي الحق في حبس المبيع بنزول البائع عنه وقد قـدمنا أن            .المشتري
هذا الحق ليس من النظام العام، فيجوز للبائع أن ينزل عنه مقدما في عقـد          

. البيع فلا يجوز أن يحبس المبيع  حتى لو لم يـستوف الـثمن المـستحق               
وكذلك يجوز للبائع، بعد أن يثبت له الحق في حبس المبيع، أن ينزل عنـه          
صراحة أو ضمنا فإذا سلم للمشتري المبيع اختيارا بعد ثبوت حقـه فـي               
حبسه، عد هذا نزولا منه عن حقه في حبس المبيع، فلا يستطيع بعد ذلـك               

 يسترده من المشتري وإنما يستطيع في هذه الحالة أن يطلب فسخ البيع             أن
لعدم وفاء المشتري بالثمن، فإذا قضي له بالفسخ أمكنه عند ذلك اسـترداد             
المبيع وإذا ثبت للبائع حق حبس المبيع لعدم استيفاء الثمن المستحق، ولكن            

ن هذا يستخلص   البائع منح بعد ذلك باختياره للمشتري أجلا لدفع الثمن، فإ         
منه نزول ضمني من البائع عن حقه في حبس المبيع، فيجوز للمشتري في             
هذه الحالة مع انتفاعه بالأجل الذي منحه إياه البائع أن يطالب بتسليم المبيع             
بعد أن نزل هذا عن حقه في حبسه لكن حق البائع في حبس المبيع حتـى                
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ري رهنـا أو كفالـة      ستوفي الثمن المستحق لا يزول حتى لو قدم المـشت         
بالثمن، لأن البائع يطلب حقا واجب الوفاء في الحال، فلا يكفيه أن يقدم له              
المشتري رهنا أو كفالة، وإذا كان الرهن أو الكفالة يضمن له الوفاء بحقـه          
فعنده نظيرهما إذ له حق حبس المبيع وله حق امتياز عليه، فليس هو فـي               

 الاستعاضة عن التأمينـات التـي     حاجة إلي تأمينات أخرى ولا يجيز علي      
الـسنهوري  (أعطاها له القانون بتأمينات جديـدة يقـدمها لـه المـشتري       

: وتقول المذكرة الإيضاحية للمشرع التمهيدي في هـذا الـصدد         ) ٦٦٨ص
فإذا كان الثمن كله أو بعضه يستحق الدفع ولم يدفع، جاز للبائع أن يحبس              "

إلا أن  ( يسقط حقه في الحـبس       المبيع حتى يستوفي ما هو مستحق له، ولا       
يقدم له أقرأ ولو قدم له ما ورد في المذكرة الإيضاحية وقع فيه خطأ مادي               
" المشتري رهنا أو كفالة لأن البائع يطلب حقا واجب الوفـاء فـي الحـال              

 ).١٥٤ص-١٥٣ ص٤مجموعة الأعمال التحضيرية (

" المدني  من القانون ٢٤٦مفاد نص المادة
أن لحائز الشئ الذي أنفق عليه مصروفات ضرورية أو نافعة حق حبـسه             
حتى يستوفي ما هو مستحق له يستوي في ذلك أن يكون الحائز حسن النية              
أو سيئها، إذ أعطي القانون بهذا النص الحق في الحبس للحـائز مطلقـا،              
 وبذلك يثبت لن أقام منشآت علي أرض في حيازته الحق في حبسها حتـى             

وإذ كـان   . يستوفي التعويض المستحق له عن تلك المنشآت طبقا للقـانون         
-الحكم المطعون فيه قد قضي بالتسليم، دون أن يرد علي دفاع الطاعنـة            

من أن من حقها أن تحبس العين المبيعة تحت يدها حتى تستوي من -البائعة
ما هو مستحق لها من تعـويض عـن         -الوارثة للمشتري -المطعون ضدها 

وهو دفاع جوهري قد يتغير بـه وجـه         -فيها بعد البيع  - الذي أقامته  البناء
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الرأي في الدعوى، فإنه يكون معيبا بالخطأ في القـانون والقـصور فـي              
وإن "، وبأنه   )١٨/١٢/١٩٧٣ق جلسة   ٣٨ لسنة   ٢٣٩الطعن رقم   " (التسبيب

كان للمشتري حق حبس العين المحكوم بفسخ البيع الصادر له عنها حتـى             
 السابق له دفعه تأسيسا علي أن التزامه بتسليم العين بعد الحكم            يوفي الثمن 

بفسخ البيع يقابله التزام البائع برد ما دفعه إليه من الثمن فمادام هذا الأخير              
لم يقم بالتزامه بالرد كان له أم يمتنع عن التسليم وأن يحبس العين، لكـن               

 بعد أن أصـبحت     ذلك لا يترتب عليه الحق في تملك المشتري ثمار المبيع         
مكن حق مالك العين بحكم الفسخ، وإذا صح للمـشتري التحـدي بقاعـدة              

في تملك الثمار التي استولي عليهـا       " واضع اليد حسن النية يتملك الثمرة     "
قبل رفع دعوى الفسخ فإن هذا التحدي لا يكون له محل بالنسبة للثمار التي              

 إلي استحقاق العـين     جنيت بعد رفعها من جانبه واستناده في طلب الفسخ        
المبيعة للغير ولا يحول دون رد هذه الثمار لمالك العين ثبوت الحق له في              
حبسها، لأن هذا الحق إنما قرر له ضمانا لوفاء البائع، بما قـضي عليـه               
بدفعه إليه نتيجة فسخ البيع، وليس من شأن هذا الحق تملك المشتري ثمار             

 عنها للمالـك وإذن فمتـى كـان         العين المبيعة بل يجب عليه تقديم حساب      
الواقع هو أن الطاعن باع لمطعون عليهن أرضا وقـضي بفـسخ البيـع              
وإلزامه بأن يدفع إليهن الثمن الذي سبق دفعه إليه ثم أقـام دعـواه طالبـا     
الحكم بإلزامهن بأن يدفعن إليه مقابل ثمار المبيع وكان الحكـم إذ قـضي              

د أسس قضاءه علي أن الطـاعن       بأحقية المطعون عليهن في ثمار المبيع ق      
وإن كان علي حق في مطالبة المطعون عليهم بريع العين من تاريخ البيع             

واضع اليد بحسن نيـة     "غير أنه يعترضه في هذه الحالة المبدأ القائل بأن          
وأنه من المقرر قانونا أن البائع له الحق في حبس العين حتى " يتملك الثمرة



  

  

 ٩١  

 يده علي العين المبيعة حسن النيـة فـلا          يوفي مبلغ الثمن، وهو في وضع     
يطالب بثمرات العين في فترة حبسها وكذلك المشتري الذي يفسخ عقد البيع       
الصادر له يحق له حبس العين المحكوم بفسخ البيع الصادر فيها حتى يوفي 
الثمن السابق له دفعه وهو في وضع يده حسن النية فلا يطالـب بثمـرات               

ى كان الحكم قد أقام قضاءه علي ذلـك فإنـه وإن    العين في فترة حبسها مت    
كان قد أصاب فيما قرره من حق الحبس للمطعون عليهم حتى يوفين مـا              
دفعته من الثمن إلا أنه أخطأ في تطبيق القانون فيما قرره مـن تملكهـن               

الطعن رقم  " (للثمار استنادا إلي حسن نيتهن وحقهن في حبس العين المبيعة         
 ).٤/١/١٩٥١ق جلسة ١٩ لسنة ٨١

  
 من القانون المدني علـى أن       ٤٥٩/١،  ٤٥٨/٢يدل نص المادتين     -١

. للمشترى الحق في ثمار المبيع طالما أن التزام البائع بالتسليم غير مؤجل           
وللبائع الحق في حبس المبيع حتى يستوفى ما هو مستحق له من الثمن إذا              

  .كان مستحق الدفع كله أو بعضه في الحال
 

 
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   ٩٢  

 
 


 

  

  :ة تقابل في نصوص القانون المدني بالأقطار العربية، المواد التاليةهذه الماد
 ٣٩٩ لبنـاني و ٤١١ عراقـي  ٥٧٩ سوري و٤٢٨ ليبي و    ٤٤٩مادة  
  . سوداني

  

:   
في الثمن، فلا يجوز للمشتري إذا حق للبائع أن يحبس المبيع حتى يستو )١(

أن يستولي علي المبيع دون إذن من البائع، وإلا جاز لهذا البائع أن يسترد              
. علي أنه إذا هلك المبيع في يد المشتري، كان الهـلاك عليـه       )٢. (المبيع

أما إذا سلم البائع المبيع طوعا، فليس له أن يسترده، ولكنه يحتفظ بحقه  )٣(
وفي لجنة المراجعة حذفت الفقرة الثالثـة لعـدم         ". قدفي المطالبة بفسخ الع   

ضرورتها، وعدلت الفقرة الثانية بجعلها تنص علي حكم الحالـة العكـسية       
إذا استعمل البـائع     )١: "(لأنها أكثر خفاء، فأصبح النص علي الوجه الآتي       

حقه في حبس المبيع حتى يستوفي الثمن، فليس للمشتري أن يستولي علي            
وفي جميـع   ) ٢. (ن البائع، وإلا جاز للبائع أن يسترد المبيع       المبيع دون إذ  

الأحوال إذا هلك المبيع في يد البائع وهو حابس له كـان الهـلاك علـي                
 في المشروع النهائي وفي لجنة الشؤون       ٤٧٣وصار رقم المادة    ". المشتري

تطبيق واضح للقواعد   "التشريعية لمجلس النواب حذفت الفقرة الأولي لأنها        



  

  

 ٩٣  

فأصبحت المادة مقـصورة علـي الفقـرة     ". مة لا ضرورة للنص عليه    العا
الثانية بعد أن أضافت إليها اللجنة حالة ما إذا كان المبيع قد هلـك بفعـل                
البائع وهو حابس له وقضت أن الهلاك في هذه الحالة يكون عليه لا علي              
المشتري، وهذه الحالة محتملة الوقوع فوجد من المفيـد الـنص عليهـا،             

ح نص المادة مطابقا لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد، ووافق         وأصب
مجموعة الأعمـال    (٤٦٠عليها مجلس النواب، فمجلس الشيوخ تحت رقم        

 ). ١٤٩ص -١٤٨ص -١٤٦ ص٤التحضيرية 

  

 إذا كان الثمن مستحق الوفاء وامتنع المشتري عن دفعه، حق للبائع -١
ك المبيع في خلال فترة حبسه، فإن هلاكه يكـون          أن يحبس المبيع، فإذا هل    

علي المشتري رغم أنه لم يتسلمه، لأنه في هذا الحبس بامتناعه عن وفـاء              
الثمن رغم وجوبه، غير أنه يشترط لتحمل المشتري بالتبعة أن يكون هناك            
مظهر خارجي لإستعمال البائع حقه في الحبس كـأن يكـون قـد طالـب               

ه أنه لن يسلم إليه إلا إذا دفعه أو كان المشتري           المشتري بدفع الثمن وأعلن   
قد طالب البائع بتسليم البيع، فدفع البائع هذه المطالبة بأنه حابس له حتـي              
يدفع المشتري الثمن، فلا يكفي أن يكون كل من الإلتزام بالتسليم والإلتزام            
فدفع الثمن حاليا فسكت المشتري عن المطالبة بالتسليم وسكت البائع عـن            

لمطالبة بدفع الثمن، إذ لا يفيد هذا السكوت وحده أن البائع كـان حابـساً               ا
للمبيع، بل يجب أن يكون البائع قد تمسك بالحق في الحـبس وإن كـان لا        

  . يشترط أن يتم التمسك في شكل إعذار
–– 



 

  

   ٩٤  

يتحمل تبعة الهـلاك طبقـاً       إذا هلك المبيع المحبوس فإن المشتري        -٢
وهذا الحكم الذي نصت عليه تلـك المـادة يعتبـر    .  مدني٤٦٠لنص المادة  

 مدني من أن الهلاك علي      ٤٣٧استثناء من القاعدة العامة الواردة في المادة        
والعلة في ذلك أن بقاء المبيع في الحبس كـان بـسبب            ، البائع لحين التسليم  

 البائع لم يحبسه عنه إلا ليحمله علـي         تقصير المشتري في دفع الثمن، وأن     
الوفاء به، فمركزه كمركز الدائن المرتهن رهن حيازة، ومن الثابت أن الشئ            
المرهون إذا هلك بفعل القوة القاهرة أو الحادث الجبـري، ووفقـاً لنظريـة              
الحلول العيني ينتقل حق البائع في الحبس علي مبلغ التأمين أو التعويض إذا             

  . هالك مؤمناً عليه أو كان قد هلك بفعل الغير ودفع عنه تعويضاًكان المبيع ال
– 

●   مـدني أن  ٤٥٩ أوضحنا بالمادة 
الوفـاء  للبائع الحق في بس المبيع إذا أخل المشتري بتنفيذ التزامه بعـدم             

بالثمن أو بعضه متى كان مستحق الدفع وقت البيع أو لسقوط أجل الوفـاء              
بشهر إفلاس أو إعسار المشتري أو إذا أضعف بفعلـه التأمينـات عمـلا              

فإذا توافرت شروط حبس البيع علي نحو ما تقدم، وتمـسك           . ٢٧٣بالمادة  
ع، كانـت   البائع بحقه في حبس المبيع، ثم هلك لسبب لا يرجع إلي فعل البـائ             

تبعة الهلاك علي المشتري، رغم أنه لم يتسلمه لأنه المسبب في هذا الحـبس              
إذ لو كان المشتري قد نفذ التزامه، كان        . بامتناعه عن وفاء الثمن رغم وجوبه     

يترتب علي ذلك تسلمه المبيع وكان هلاكه عليه، أما وقد أخل بالتزامه، فقـد              
ي ذلك التزامه بالمحافظـة عليـه       ثبت للبائع الحق في حبس المبيع وترتب عل       

حتى يوفي المشتري بالتزامه، فإذا هلك أثناء حبسه بفعل الغير أو بقوة قاهرة،             
، أما إذا كان الهـلاك      )٦٩٠ ص أنور طلبه (كانت تبعة هلاكه علي المشتري      



  

  

 ٩٥  

بفعل البائع، تحمل البائع تبعة الهلاك إذ وقـع الهـلاك بخطئـه، وجـاز               
وإذا .  مع التعويض طبقا للقواعـد العامـة       للمشتري أن يطلب فسخ المبيع    

القضاء، وضع المشتري يده علي المبيع دون إذن من البائع وبدون حكم من 
وهلك المبيع في يده فإنه يهلك عليه، رغم أن التسليم لم يتم، لأنـه لا يجـوز                 

، وللبائع أن   )٣٥٣محمد كمال عبد العزيز ص    (لشخص أن يقتضي حقه بنفسه      
ضي الأمور الوقتي ببيع المبيع إذا كان يخشي عليه التلف،          يستصدر إذنا من قا   

 ).٦٩١أنور طلبه ص(وينتقل الحق في الحبس إلي الثمن 

  
 لسبب أجنبـي، لا يعفـي       - بنقل الملكية    -إستحالة تنفيذ الإلتزام     -١

 المطعون  -البائع مورث الطاعنين من رد الثمن الذى قبضه من المشتري           
 إن هذا الثمن واجب رده في جميع الأحوال التي يفسخ فيها البيع  بل-عليه 

 من القانون المدني، ويقـع      ١٦٠بحكم القانون، وذلك بالتطبيق لحكم المادة       
الغرم على مورث الطاعنين نتيجة تحمله التبعة في انقضاء التزامه الـذى            

مبيعة  بإستيلاء جهة الإصلاح الزراعي على العين ال       -استحال عليه تنفيذه    
 ولا يجدي في ذلك دفاع الطاعنين بأن المطعون عليه أهمل في تـسجيل              -

  .العقد أو إثبات تاريخه
 
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   ٩٦  

 
 




 

  
  :ة، المواد التاليةهذه المادة في نصوص القانون المدني بالأقطار العربي

  .  سوداني١٠٠ سوري و ٤٢٩ ليبي و ٤٥٠مادة 
  

 بعد أن تقرر إلتزام المشتري بدفع الثمن، عرض المشرع للجزاء           -١
المترتب علي هذا الإلتزام، فللبائع وسائل ثلاث لضمان حقه، هـي حـبس           

 ـ         ك إلا تطبيـق    المبيع والمطالبة بالتنفيذ، والمطالبة بالفسخ، وليس فـي ذل
للقواعد العامة، ولكن رؤي من المفيد التبسط في هذه الأحكـام لأهميتهـا             

  . العملية
 مـن   ٦٠٨ و   ٦٠٧ أما الحق في حبس المبيع فقد قررته المادتان          -٢

فإذا كان  . المشروع تطبيقا لقاعدتي الحق في الحبس والدفع بعدم تنفيذ العقد         
 جاز للبائع أن يحـبس المبيـع     الثمن كله أو بعضه يستحق الدفع ولم يدفع،       

حتي يستوفي ما هو مستحق له، ولا يسقط حقه في الحبس إلا أن يقدم لـه                
المشتري رهنا أو كفالة، لأن البائع يطالب حقا واجب الوفاء في الحال، أما             
  . إذا منح البائع للمشتري أجلا جديداً للدفع ولم يتحفظ سقط حقه في الحبس

 مـن   ٣٩٦ن يسقط الأجل طبقـاً للمـادة        وقد يكون الثمن مؤجلا، ولك    
 فقرة ثانية من المشروع بما يحقق       ٦٠٧والأولي ان تعدل المادة     (المشروع  
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وكذلك يجوز للبـائع أن     :  علي الوجه الآتي   ٣٩٦التناسق بينها وبين المادة     
يحبس المبيع حتي لو لم يحل لأجل المشترط لدفع الـثمن إذا سـقط حـق                

إذا كـان   ) أ(والأجل يـسقط    ). ٣٩٦م المادة   المدين في الأجل طبقاً لأحكا    
أو كان قد أضعف بفعله إلي حد كبير مـا أعطـي            )ب(المشتري معسراً،   

للدائن من تأمين خاص حتي لو كان هذا التأمين قد أعطي بعقد لاحـق أو               
، أما إذا كـان     )ما لم يؤثر الدائن أن يطالب بتكلمة التأمين       (بمقتضي القانون 

 سبب لادخل لإرادة المدين فيه فإن الأجل يسقط         إضعاف التأمين يرجع إلي   
أو ) ج(ما لم يتوق المدين هذا السقوط بأن يقدم للدائن ما يكمـل التـأمين،          

ففـي هـذه    . كان المشتري لم يقدم ما وعد في البيع بتقديمة من التأمينات          
الأحوال جميعها يسقط الأجل ويحل الثمن، فإذا لم يدفعه المـشتري كـان             

  . مبيعللبائع حبس ال
فإذا استعمل البائع حقه في الحبس أجريت الأحكام العامة المتعلقة بهذا           
الحق ومنها انه لا يجوز للمشتري أن يستولي علي المبيع دون إذن البائع،             
فإن أذن له في ذلك، وسلم المبيع طوعا، سقط حقه في الحبس، وليس له أن    

 واستولي المـشتري    وإن لم يأذن،  . يسترد المبيع إلا من طريق فسخ البيع      
علي المبيع رغما من ذلك، جاز للبائع أن يسترد المبيع في خلال ثلاثـين              

، ) من المشروع  ٣٣٣م(يوما من الوقت الذي علم فيه بخروجه من حيازته          
 ٦٠٨م(وهو علي كل حالي لا يتحمل تبعة هلاكه إذا هلك في يد المشتري              

 ـ      ) من المشروع  شتري مـن وقـت     أما ثمرات المبيع وقت الحبس فهي للم
  . إستحقاق الثمن، وعليه فوائد الثمن طبقاً لما سبق ذكره من الأحكام
 -٢٧٩م  (والمشروع فيما تقدم مطابق فـي جملتـه للتقنـين الحـالي             

ولم ينقل المـشروع المـادة      .  مع بعض فروق تفصيلية    )٢٨١/٣٥٠/٣٥٣
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ليس للبائع أن يمتنع مـن      " من التقنين المختلط، وهي تنص علي أنه         ٣٥٢
فقـد تركـت هـذه      " التسليم إذ حول المشتري بجميع الثمن أو بجزء منه          

المسألة، يستخلص حكمها من القواعد العامة، وهذه تقضي بأن البـائع إذا            
 ٤٣٣م(حول حقه في الثمن إنتقل إلي المحال له كان للبائع من ضـمانات              

،وكذلك إذا حول المشتري الدين بالثمن إلي مـدين آخـر،           ) من المشروع 
 فقرة أولـي    ٤٥١م(بل البائع الحوالة، فإنه يستبقي حقه في حبس المبيع          وق

  )من المشروع
 وللبائع، غير الحق في الحـبس، أن يطالـب المـشتري بـالثمن              -٣

المستحق، وله أن ينفذ علي المبيع وغيره من أموال المدين بالثمن، بل إن             
 ـ٦٠٩م(له إمتيازا علي المبيع يتقدم به علي سائر الدائنين          ن المـشروع   م

  ).  من التقنين الحالي٣٣٢/٤١٣وتوافق م 
 وللبائع أخيراً أن يطلب فسخ البيع وفقاً للقواعد العامة، وقد طبـق             -٤

 ٦١٠المشروع هذه القواعد في العقار والمنقول، ففي العقار تكفلت المـادة            
بتطبيـق  )  من التقنين الحـالي ٤١٥ -٣٣٣/٤١٤ويوافقها م (من المشروع 

ورا إذا كان البائع مهددا أن يضيع عليه المبيع والثمن، وإلا           أحكام الفسخ ف  
جاز له أن ينظر المشتري إلي أجل تقدر مدته تبعا للظروف، علي أن يدفع              
الفوائد القانونية إذا لم تكن هناك سوابق إتفاقية، فإذا انقضي الأجل الـذي             

أن منحه القاضي ولم يدفع المشتري الثمن، وجب الحكم بفسخ البيـع دون             
:  مـن المـشروع     ٢ فقرة   ٣٩٣أنظر المادة   (ينظر المشتري إلي أجل آخر    

 مـن المـشروع     ٦١١، وتكفلت المادة    )ويكتفي في حالة البيع بأجل واحد     
بتطبيق أحكـام الفـسخ بحكـم       )  من التقنين الحالي   ٣٣٤/٤١٦وتوافق م   (

، فقررت أنه إذا إتفق المتعاقـدان علـي أن          ) من المشروع  ٢١٩م(الإتفاق  
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 يفسخ من تلقاء نفسه عند قيام المشتري بدفع الثمن في الميعاد المحدد،             البيع
فـإن دفـع    . فإن هذا الشرط لا يعفي البائع من إعذار المشتري بدفع الثمن          

وإن لم يدفع وجب علي     . المشتري سقط حق البائع في المطالبة بفسخ البيع       
ي إلـي   البائع رفع دعوى الفسخ، ولكن القاضي لا يملك ان ينظر المـشتر           

فإذا أراد البائع أن يعفي من إعذار       . أجل، بل يتحتم عليه النطق بفسخ البيع      
المشتري، وجب عليه أن يشترط ذلك صراحة في العقد، وفي هذه الحالـة             
يرفع البائع دعوى الفسخ دون إعذار، ويحكم القاضي بالفسخ دون أن ينظر            

  . المشتري إلي أجل
ن البيـع المؤجـل والبيـع غيـر         أما في المنقول، فقد ميز المشرع بي      

المؤجل، فإذا كان البيع مؤجلاً وانقضي الأجل دون أن يتقـدم المـشتري              
أي أن هذا له    (لدفع الثمن وتسلم المبيع أعتبر البيع مفسوخاً لمصلحة البائع          

، وبفسخ البيع مـن تلقـاء   )استبقاء البيع والمطالبة بالتنفيذ إذا لم يرد الفسخ 
ذار ودون ضرورة إلي شرط خاص بذلك، كل هذا         نفسه دون حاجة إلي إع    

 مـن   ٦١٢م(ما لم يتفق المشتري مع البائع علي مدة أطوال للوفاء بـالثمن           
أما إذا كان البيع غير     ).  من التقنين الحالي   ٣٣٥/٤١٨المشروع وتوافق م    

مؤجل، فيجوز للبائع إذا لم يستوف الثمن أن يعتبـر البيـع مـسفوخاً وأن            
 خمس عشر يوماً من وقت تسليمه إلي المـشتري إذا           يسترد المبيع في مدة   

بأن صـنع الخـشب     (بقي المنقول حافظا لحالته ولم يغير المشتري ذاتيته         
، علي أن الفسخ لا يضر في هذه الحالة بإمتياز          )دولابا أو طحن القمح دقيقا    

من المشروع ولا نظير لهـا      ٦١٣م(المؤجر حسن النية وفقاً للقواعد العامة       
ويلاحظ أن كل هذه الأحكام ليست من النظام العـام،          ).  الحالي فى التقنين 
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فيجوز الإتفاق علي ما يخالفها، ويجب فـي تطبيقهـا مراعـاة القـوانين              
  . والعادات التجارية المتعلقة باسترداد المنقول  بعد بيعه

– 

  
 من القانون المدني أن في بيع المنقول        ٤٦١ يخلص من نص الماة      -١

يوجد إتفاق يكون بمثابة الشرط الفاسخ في أعلي مراتبه مـن القـوة، أي              
بمثابة الإتفاق علي أن يكون البيع مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلـي              

المشتري يحـدد   حكم أو إعذار، وهذا الإتفاق هو الذي يقع بين البائع وبين            
فيفرض القانون في هذه الحالـة أن بـائع         . ميعادا لدفع الثمن وتسلم المبيع    

المنقول يريد تسليم المبيع في مقابل قبض الثمن، وقد إتفق مع المشتري في             
ولما كانت المنقولات سريعة التداول، ولا تتحمل ما تتحملـه          . ميعاد لذلك 

جراءات ورفع دعاوى الفـسخ     العقارات من الإبطاء في التعامل وطول الإ      
ونحوها، وبخاصة إذا كانت هذه المنقولات عروضا للتجارة وسلعا وبضائع         
يريد صاحبها ان يسلمها إلي مشتريها في ميعاد محدد يقبض ثمنهـا، وإلا             
فهو في حل من بيعها إلي غيره وإعتبار البيع الأول مفسوخاً دون حاجـة              

إتفاق بائع المنقول مع مـشترية      إلي حكم أو إعذار، فقد فرض القانون أن         
علي ميعاد لدفع الثمن وتسلم المبيع ينطوي علي هذا الشرط الفاسخ الـذي             
بموجبه يكون البيع مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلي حكم أو إعـذار              
إذا جاء ميعاد تسليم المبيع ودفع الثمن، وهذا الفرض قابل لإثبات العكس،            

ذلك، كأن يتفق مثلا علي ألا يفسخ لبيع إلا بعد    فقد يذكر في البيع ما ينقص       
 . إعذار أو أنه يجوز مد الأجل لدفع الثمن أو نحو ذلك
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فإذا لم يقم إتفاق صريح أو ضمني مخالف، وحل الميعاد المحدد لتسليم            
المبيع وقبض الثمن، ولم يتقدم المشتري لدفع  الثمن، اعتبر البيع مفـسوخاً      

 وكان البائع في حل أن يعتبر المبيع لم ينتقل دون حاجة إلي حكم أو إعذار،
من ملكه، أو له أن يتصرف فيه تصرف المالك فيبيعه مرة أخري أو يفعل              

علي أن انفساخ البيع علي هذا الوجه لا يكـون إلا باختيـار             . فيه ما يشاء  
البائع، فله ألا يعتبر البيع مسفوخا ،وأن يطالب المشتري بتنفيذه بالرغم من            

ن دفع الثمن، وإلا لاستطاع المشتري أن يفسخ البيع إذا شاء بأن            تأخرهذا ع 
  . يتأخرعن دفع الثمن

 مـدني، تـسري   ٤٦١وفي جميع الصور التي لا يسري حكم المـادة   
القواعد العامة، فلا يكون فسخ البيع فيها لعدم الوفـاء بـالثمن إلا فـسخا               

  . فاسخ صريحقضائيا بمميزات هذا الفسخ، أو فسخا إتفاقيا إذا وجد شرط 
ويترتب علي الفسخ الإتفاقي نفس الآثار التي تترتـب علـي الفـسخ             

فإذا فسخ البيع بحكم الإتفاق في أية صورة من الصور، سـواء            . القضائي
كان الفسخ بحكم منشئ أو بحكم كاشف أو بغير حكم أصلاً، أعيد التعاقدان             

 ـ             از الحكـم   إلي الحالة التي كانا عليها قبل العقد، وإذا إسـتحال ذلـك ج
، وينحل البيع بأثر رجعي، سواء فيما بين المتعاقدين ) مدني١٦٠م(بتعويض

  . أو بالنسبة إلي الغير
 

●     مـن  ٤٦١ تـنص المـادة 
وغيرها من المنقولات إذا اتفـق      في بيع العروض    "التقنين المدني علي أنه   

علي ميعاد لدفع الثمن وتسلم المبيع يكون البيع مفسوخا دون حاجـة إلـي              
أعذار إن لم يدفع الثمن عند حلول الميعاد إذا اختار البائع ذلك ما لم يوجد               
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اتفاق غيره وفي هذا الحكم خروج علي ما تنص به القواعد العامـة فـي               
 إلا بحكـم قـضائي، الهـم إلا إذا اتفـق            الفسخ فالأصل أن الفسخ لا يقع     

. المتعاقدان علي اعتبار البيع مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلي حكـم            
ولكن المشروع قد أورد في صدد عقد البيع حكما خاصا بفسخ البيـع فـي         
حالة بيع المنقول، حيث يصير العقد مفسوخا من تلقاء نفسه، متى توافرت            

سوخا في هذه الحالة الخاصة بحكم القانون،       شروط معينة، والعقد يصير مف    
إذ . دون شرط فاسخ، ودون توقف علي أعذار أو حكم يصدر من القـضاء      

للبائع هنا أن يتمسك باعتبار العقد مفسوخا بقوة القانون عنـد عـدم قيـام               
المشتري بدفع الثمن عند حلول الميعاد المحدد لدفع الثمن وتـسلم المبيـع             

 ).٥٧٢توفيق حسن فرج ص(

" من القانون المدني ٤٦١النص في المادة 
في بيع العروض وغيرها من المنقولات إذا اتفق علي ميعاد لدفع           "علي أنه   

الثمن وتسلم المبيع يكون البيع مفسوخا دون حاجة إلي أعذار إن لم يـدفع              
د اتفاق علي   الثمن عند حلول الميعاد إذا اختار البائع ذلك، وهذا ما لم يوج           

فقد دلت علي أن المشرع قد خرج بحكمها علـي القاعـدة العامـة              " غيره
القاضية بعدم إمكان فسخ العقود إلا بعد الأعذار وبحكم من القاضي ما لـم              
يوجد اتفاق صريح علي الإعفاء من ذلك، واشترط لإعمال هـذا الـنص             

وأن يكون  الاستثنائي أن يكون المبيع من العروض وغيرها من المنقولات          
كل من المبيع والثمن محددا كافيا ومعلوما للمشتري عند التعاقد وأن يتخلف 
المشتري عن دفع الثمن في الميعاد المتفق عليه لتسلم المبيع ودفع الـثمن             

ق ٤٧ لـسنة    ٤٦الطعن رقم   " (وأن يختار البائع التمسك بانفساخ عقد البيع      
  ).٣١/١٢/١٩٧٩جلسة 
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• ترط لتطبيق الحكم الوارد بالمادة توافر      يش
 :الشروط الآتية

         ويستوي في ذلك أن يكون المنقول ماديـا أو
معنويا كالأسهم والسندات، وأما إذا كان المبيع عقارا فلا مجـال لإعمـال             

 مدني، وذلك لانتفاء العلة التي تقـرر هـذا          ٤٦١الحكم الوارد في المادة     
م بسببها، فلا ضرر علي البائع إذا أراد الفسخ من اللجوء إلي القضاء             الحك

 .والحصول علي حكم به

" ولئن كانت ملكية الأسهم تنتقل من البائع
إلي المشتري بمجرد الاتفاق بينهما علي ذلك مادامت الأسهم المبيعة تتعين           

دني التي تنص علـي أن الالتـزام         من القانون الم   ٢٠٤بالذات طبقا للمادة    
بنقل الملكية أو أي حق عيني آخر ينقل من تلقاء نفسه هذا الحق إذ كـان                
محل الالتزام شيئا معينا بالذات يملكه الملتزم، وذلك دون إخلال بالقواعـد            

 من قانون التجارة حين استلزمت قيد       ٣٩المتعلقة بالتسجيل، وكانت المادة     
 الشركة قد استهدفت من ذلك فرض قيـد علـي           الأسهم الاسمية في دفاتر   

حرية تداولها وجعلت من هذا القيد مناطا لإثبات ملكيتها والتنازل عنها إلا            
في بيع العـروض    " من القانون المدني علي أنه       ٤٦١أن النص في المادة     

وغيرها من المنقولات إذا اتفق علي ميعاد لدفع الثمن وتسلم المبيع يكـون             
 حاجة إلي أعذار إن لم يدفع الثمن عند حلول الميعاد إذا            البيع مفسوخا دون  

اختار البائع ذلك، وهذا ما لم يوجد اتفاق علي ميعاد لدفع الـثمن وتـسلك               
المبيع ولم يدفع المشتري الثمن في الميعاد فإنه يجوز للبائع أن يعتبر العقد             
مفسوخا بدون حاجة إلي أعذار أو حكم من القضاء، فيقع الفـسخ بـنص              
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قانون ويكون البائع بمجرد عدم دفع الثمن في حل من أن يعتبر المبيع لم              ال
ينتقل من ملكه، ويحق له أن يتصرف فيه تصرف المالك فيبيعه مرة أخرى   
إذ ورد هذا النص بصيغة عامة تدل علي أن حكمـه مطلـق، ومـن ثـم                 

 لـسنة   ٢٢٢٩الطعن رقم   " (فينصرف إلي البيع سواء كان مدنيا أو تجاريا       
  ).٤/٥/١٩٨١لسة ق ج٤٧

    يـشترط كـذلك
لتطبيق حكم المادة أن يكون بين الطرفين اتفاق علي ميعـاد دفـع الـثمن               
والتسلم، أي يكون البيع مؤجلا والاتفاق هنا يكون علي ميعاد واحد للـدفع             

ي ميعاد التسلم فقـط دون      ويلحق بهذه الحالة حالة الاتفاق عل     . والتسلم معا 
تحديد لميعاد الدفع، حيث يكون الثمن واجب الدفع عنـد التـسليم، حيـث              

 بأن الثمن يكون مستحق الوفاء في القوت الذي يسلم          ٤٥٧/١تقضي المادة   
فإذا لم يتفق علي    . فيه المبيع، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك          

، إذ يكون البيع غيـر      ٤٦١مادة  ميعاد علي النحو السابق، لا يسري نص ال       
مؤجل، وبالتالي يصير من المتعين أداء الثمن وتسلم المبيع في الحال، وإلا            
طبقت القواعد العامة في الفسخ وكذلك يكون الحكم إذا اتفق علـي ميعـاد              
لدفع الثمن فقط، دون تحديد ميعاد للتسلم، إذ يكون التسليم واجبا في الحال،             

 النص كذلك في ما إذا حدد ميعـاد لـدفع الـثمن،      فور البيع كما لا يسري    
وعلي ذلك فإن النص لا ينطبق إلا حيث يتحدد         . وميعاد غيره لتسلم المبيع   

ميعاد للدفع والتسلم معا، وإلا طبقت القواعد العامة في الفسخ، نظـرا لأن             
توفيـق  ( نص استثنائي لا ينطبق إلا إذا توافرت شروطه          ٤٦١نص المادة   

  ).٥٧٤حسن فرج ص
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" من القانون المـدني لـم   ٣٣٥إن المادة 
تتعرض إلا للحالة التي يكون فيها التقصير من جانب المشتري فإن نصها            

إذا اتفق علي ميعاد لدفع الثمن ولاستلام المبيع يكون البيع مفـسوخا            : "هو
".  الرسـمي حتما إذا لم يدفع الثمن في الميعاد المحدد بدون احتياج للتنبيـه        

وإذا لوحظ أن هذه المادة جاءت استثناء من القاعدة العامة القاضية بعدم إمكان             
فسخ العقود إلا بعد التنبيه الرسمي تعين القول بأنه لا يصح تطبيقهـا إلا فـي          

أما . حدود نصها، أي في حالة تحديد أجل ليدفع المشتري الثمن ويتسلم المبيع           
ائع علي المبيع وتسليمه للمشتري ففي هـذه        إذا كان الأجل محددا لحصول الب     

" الصورة لا يعفي البائع من واجب التنبيه رسميا علي المشتري بالتسلم والوفاء           
  ).١٣/١/١٩٤٤ق جلسة ١٣ لسنة ٦٢الطعن رقم (

   ويجب أخيرا لإعمال
 أن يتأخر المشتري في دفـع        مدني ٤٦١الحكم المنصوص عليه في المادة      

وأما إذا كان تأخر المشتري في      . الثمن وأن يكون هذا التأخير بتقصير منه      
الوفاء مرده استعمال ما له من حق في حبس الثمن إذا وقع عليه تعرض أو 
إذا خيف أن ينزع المبيع من تحت يده أو لأي سبب آخـر مـن أسـباب                 

فسوخا، فالمشتري غيـر مخـل      الحبس، فلا يكون للبائع أن يعتبر العقد م       
ومتى توافرت الشروط السابقة، كان للبائع وحده أن يعتبر العقـد           . بالتزامه

مفسوخا من تلقاء نفسه، بدون حاجة إلي تنبيه أو أعذار فيقع الفسخ بقـوة              
القانون، ويكون البائع بمجرد عدم دفع المشتري الثمن في حل أن يعتبـر             

 هذا الحكم مقرر لمصلحة البائع، ومن ثم        غير أن . المبيع لم ينتقل من ملكه    
يجوز له أن يعتبر العقد قائما ويباشر إجراءات التنفيذ لاسـتيفاء مـا هـو              

أما المشتري فلا يجوز له أن يتمسك باعتبـار العقـد           . مستحق له من ثمن   
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مفسوخا من تلقاء نفسه، إذ أن الفرض أنه هو المقصر فلا يجـوز لـه أن                
إذا لم يقم البائع بالتزامه بالتسليم، فـلا يجـوز          ولذلك  . يستفيد من تقصيره  

للمشتري اعتبار العقد مفسوخا وإنما تطبق في هذه الحالة القواعد العامة في 
، ولما كانت القواعد التي تضمنتها المادة       )٧٢٨عزمي البكري ص  (الفسخ  
 غير متعلقة بالنظام العام، ومن ثم يجوز الاتفاق علي ما يخالفا، كما             ٤٦١

ن العقد عدم انفساخه إذا تأخر المشتري عن الوفـاء بـالثمن فـي         لو تضم 
الميعاد المحدد إلا بعد أعذاره، أو تضمن أنه في حالة عـدم الوفـاء فـي                
الميعاد، يكون الوفاء خلال مدة أخرى يتم الاتفاق عليها بالعقد، وفي كـل             

لمقـرر  هذه الحالات لا يلتزم البائع بتسليم المبيع، استنادا لحقه في الحبس ا           
  ).٦٩٥أنور طلبه ص( سالفة البيان ٤٦١له عند عدم تطبيق المادة 

..."      ويلاحظ أن كل هذه الأحكام
ليست من النظام العام، فيجوز الاتفاق علي ما يخالفها، ويجب في تطبيقها            

" ل بعـد بيعـه    مراعاة القوانين والعادات التجارية المتعلقة باسترداد المنقو      
  ).١٥٥ ص٤مجموعة الأعمال التحضيرية ج(

  
 الإتفاق على إعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حكم قضائى            - ١

عند عدم الوفاء بالإلتزامات الناشئه عنه بسلب القاضى كل سلطة تقديرية فى            
مؤدي . تثبت المحكمة من توافر شروط وموجب إعماله      . صدد الفسخ مناطه  

ذلك إلتزامها بالتحقق من إنطباق الشرط علي عبارة العقد ومراقبة الظروف           
  . الخارجية التي تحول دون إعماله
 من القانون المدني ان الإتفاق علي أن ١٥٨لئن كان مؤدي نص المادة 

يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلي حكم قضائي عند الوفاء             
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ة عنه من  شأنه يسلب القاضي كل سلطة تقديريـه فـي             بالإلتزامات الناشئ 
حدود الفسخ الإتفاقي ووجوب أعماله، ذلك أن للقاضي الرقابة التامة للتثبت           
من إنطباق الشرط علي عبارة العقد، كما أن له عند التحقـق مـن قيامـه             

  . مراقبة الظروف الخارجية التي تحول دون أعماله
 

إنحلال العقد بأثر رجعـي منـذ       . أثره.  القضاء بفسخ عقد البيع    - ٢
إلتزام المشتري برد العين المبيعة للبائع وإلتزام الأخير بـرد مـا            . نشوئه

قبضه من ثمن إلتزام كل طرف من أطراف العقد المفسوخ برد عـين مـا      
  . أن يكون ذلك غير مستحيل. شرطه. أعطي لا مالاً يقابله

 وعلي ما جري به قـضاء       – من القانون المدني     ١٦٠يدل نص المادة    
هذه المحكمة علي أن يترتب علي فسخ عقد البيع إنحلال العقد بأثر رجعي             
منذ نشوئه بحيث تعود العين المبيعة إلي البائع وأن يرد الي المشتري مـا              

  . دفعه من الثمن
وخ بـرده إلـي     المقرر أن ما يلزم كل طرف من أطراف العقد المفس         

الآخرفي هذه الحالة إنما هو عين ما أعطي لا ما يقابله ما دام ذلك غيـر                
  . مستحيل

 

لا ينال  . إنفساخ العقد بمجرد التأخير   . أثره.  الشرط الفاسخ الصريح   - ٣
  . فيذ العينيمن ذلك أن يكون لصاحبه الخيار بين إعمال الشرط أو التن

المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متي كان المتعاقدين قد إتفقا في عقد          
البيع علي ان يكون مفسوخاً في حالة تأخرالمشتري عن دفع باقي الثمن في             
الميعاد المتفق عليه من تلقاء نفسه دون حاجة إلي تنبية أو إنذار أو حكـم               
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 من  ١٥٨ر عملاً بنص المادة     المتفق عليه من تلقاء نفسه دون حاجة التأخي       
القانون المدني  ولا يلزم أن يصدر حكم بالفسخ كما لا ينال من إعمال أثره         
أن يكون لصاحبه الخيار بينه وبين التنفيذ العيني إذ يبقي له دائماً الخيـار              

  . بين إعمال أثره وبين المطالبة بهذا التنفيذ
 

 

∗ ∗ ∗ 
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 
 

 


 

  

  :المدني بالأقطار العربية المواد التاليةهذه المادة تقابل في نصوص القانون 
 ٤٠٢ لبناني و  ٤١٣ عراقي و    ٥٨٣ سوري و    ٤٣٠ ليبي و    ٤٥١مادة  
  . سوداني

  

 من التقنـين الحـالي، والنـصان        ٢٤٣/٣٠٩هذا النص يقابل المادة     
حكمهما واحد، فهما يحملان المشتري نفقات عقد البيع، ويدخل فيها رسوم           

تسجيل كما يدخل فيها أتعاب المحامي الذي يكتب العقد، كل هـذا   التمغة وال 
ما لم يقض الإتفاق أو العرف بغيره، ومما يقضي به العرف أن السمـسرة              

  . يتحملها البائع والمشتري مناصفة
– 

  
لبيع، فلا يرجع علي البائع بشئ       يقوم المشتري عادة بمصروفات ا     -١

 مدني، وذلك ما لـم      ٤٦٢منها لأنه هو الذي يتحملها كما يقول نص المادة          
يوجد إتفاق مخالف يجعل البائع يتحمل بعض هذه المصروفات أو كلها، أو            
ما لم يوجد عرف مخالف، كما هي الحال في السمسرة، فقد جري العرف              

  . فةأن يتحمل فيها البائع والمشتري مناص
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وقد يقوم البائع في بعض الأحيان بمصروفات البيع أو بعضها، فما لم            
يوجد إتفاق أو عرف مخالف يكون له الرجوع بما أنفقه علي المـشتري،             

  . لأنه هو الذي يتحمل مصروفات البيع
فيتحمل المشتري عادة كتابة عقد البيع عرفية كانت ورقته أم رسـمية            

الذي قام بإعداد عقد البيـع وتـسجيله،        من دمغة ورسوم وأتعاب المحامي      
ويدخل فيها الكشف علي العقار لبيان التصرفات الثابتة عليه لدي جهـات            

وما يقتضيه ذلك مـن     ) للشهر(الشهر العقاري، وإعداد عقد البيع للتسجيل       
نفقات ورسوم التصديق علي التوقيعات ويدخل في ذلك توقيع البائع نفسه ن 

يل ذاتها وهي عادة رسوم مرتفعة، كما يدخل        وتدخل في ذلك رسوم التسج    
فيها رسم الأيلولة اللازم لنقل التكليف إلي أسم الوارث، ورسوم قيد وشطب       

  . حق إمتياز البائع
أما رسوم الرهن الذي أجراه البائع علي العقار المبيع وكذا رسم شهر            

أما السمـسرة فـإن     ... أي حق عيني آخرعليه فإن البائع هو الذي يتحمله        
 ٢/١(العرف قد  جري علي أن يتحمل كل من البائع والمشتري بنـصفها              

ما لم يوجد بالنسبة لها وللمصروفات السابقة إتفاق علـي          ) من الثمن % ٢
  . غيره

فإذا قام البائع بمصروفات البيع المتقدم ذكرها كلها أو بعضها، فإن له            
  . خالفأن يرجع المشتري بما دفعه منها، ما لم يوجد إتفاق أو عرف م

 في رجوعه علي المشتري بما دفعه من مصروفات البيع كل           –وللبائع  
الضمانات التي  له في الرجوع عليه بالثمن، فيستطيع أن يحبس المبيع وإن 

وله حـق   . يطالب بفسخ البيع إذا لم يسترد هذه المصروفات في المشتري         
يضاً أنـه   والظاهر أ . إمتياز علي المبيع يكفل له استرداد هذه المصروفات       



  

  

 ١١١  

يرجع علي المشتري بالفوائد القانونية لما دفعه من مصروفات البيع من وقت            
دفعها علي أساس أنه وكيل عن المشتري في دفع هذه المصروفات، والوكيـل            

  ).  مدني٧١٠م(يرجع علي الموكل بما أنفقه مع الفوائد من وقت الإتفاق 
– 

●     مدني علـي أنـه   ٤٦٢ تنص المادة 
وغير ذلك من مصروفات تكون علـي       " الدمغة والتسجيل "نفقات عقد البيع    

يبين من نص هـذه     . المشتري ما لم يوجد اتفق أو عرف يقضي بغير ذلك         
 لم يوجد اتفاق    المادة أن المشتري هو الذي يتحمل نفقات عقد البيع وذلك ما          

أو عرف يقضي بغير ذلك ويشمل هذه النفقات نفقات كتابة عقد البيع سواء             
كتب في ورقة رسمية أو ورقة عرفية حيث يتحمل المشتري رسوم الدمغة            
إن وجدت وأتعاب المحامي الذي قام بإعداد العقد وتـسجيله ومـصروفات          

التسجيل وتقدر  الكشف عن العقار بمكاتب الشهر العقاري كما تدخل رسوم          
وفقا لقانون الرسوم، وقيد امتياز البائع وشطب هذا القيد بعد دفـع الـثمن،            
لكن إذا كان علي المبيع رهن أو حق عيني آخر ترتب من جهة البائع، فإن            
مصروفات شطب القيود الشاهرة لهذه الحقوق العينية تكون علي البـائع لا           

أما السمسرة فقد قـدمنا أن      . علي المشتري إلا إذا وجد اتفاق بخلاف ذلك       
العرف قد جرى علي أن تكون مناصفة فيما بيت البائع والمـشتري، وقـد      

من الثمن من كل مـن      % ٢.٥جرى العرف أيضا علي أن يأخذ السمسار        
البائع والمشتري إلا إذا كان هناك اتفاق علي غير ذلك، فكل من المتبايعين             

أمـا  ) ٦٩٦السنهوري ص (يدفع نصيبه من السمسرة مباشرة إلي السمسار        
عن مصاريف تطهير العقار المبيع من الرهون المقيدة عليه فهي ليست من            
نفقات البيع ومن ثم فهي لا تجب علي المشتري إنما يحملها البائع وذلـك              
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   لأن البائع ملزم بضمان تمتع المشتري بالمبيع وحيازتـه حيـازة هادئـة             
محمد لبيـب شـنب    -٨٤٤السنهوري ص-٥٦٥عبد المنعم البدراوي ص (

  ).٢٥٥ص
"      ٢٤٣/٣٠٩هذا النص يقابل المادة 

من التقنين الحالي، والنصان حكمهما واحد، فهما يحملان المشتري نفقـات           
عقد البيع، ويدخل فيها رسوم الدمغة والتسجيل كما يـدخل فيهـا أتعـاب              

مجموعة " (ض أو العرف بغيره   المحامي الذي يكتب العقد، كل هذا ما لم يق        
  . )١٥٨ ص٤الأعمال التحضيرية ج

●        إذا كان البائع قـد
مثل ذلك أن يقوم بكتابة عقد البيع فيدفع        . قام بمصروفات البيع أو ببعضها    

اب ومثل ذلك أيضا أن يدفع أتع     . ونحوها أو رسوم الورقة الرسمية    " الدمغة"
المحامي أو كل السمسرة أو مصروفات قيد امتيازه علي العقار المبيـع أو             

ففي هذه الحالات يرجع البائع علي المشتري بما دفعه من هـذه            . نحو ذلك 
وللبائع في رجوعه علي    . المصروفات، ما لم يوجد اتفاق أو عرف مخالف       

لرجوع المشتري بما دفعه من مصروفات البيع، كل الضمانات التي له في ا           
فيستطيع أن يحبس المبيع، وأن يطلب فسخ البيع، إذا لم يسترد . عليه بالثمن

وله حق امتياز علـي المبيـع يكفـل لـه        . هذه المصروفات من المشتري   
والظاهر أيضا أنه يرجع علي المشتري بالفوائد       . استرداد هذه المصروفات  

سـاس أنـه    القانونية لما دفعه من مصروفات البيع من وقت دفعها، علي أ          
وكيل عن المشتري في دفع هذه المصروفات، والوكيل يرجع علي الموكل           

 ).٦٩٨السنهوري ص) ( مدني٧١٠م(بما أنفقه مع الفوائد من وقت الاتفاق 
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"        إن أحكام قانون التسجيل الـصادر فـي
وم  والقرارات الصادرة بتنفيذه تحتم دفع رسوم التسجيل مع رس         ١٩٢٣سنة  

التصديق علي الإمضاءات عند تقديم العقد للتوقيع عليه، ولما كان المشتري      
هو الملزم بداهة بدفع هذه الرسوم فإنه هو الذي يكون عليه تجهيز العقـد              
بناء علي البيانات التي يحصل عليها سواء من البائع أو من الأوراق، وبعد             

. اب لإمـضاء العقـد    ذلك يكون له أن يطالب البائع بالحضور إلي قلم الكت         
وإذن فمن الخطأ أن تعتبر المحكمة البائع ملزما بتجهيـز العقـد وتقديمـه         
للمشتري لإمضائه، خصوصا إذا كان العقد الابتدائي صريحا في أن البائع           
غير ملزم إلا بإمضاء العقد النهائي وكان المشتري لم يطلب من البائع في             

سم المـساحة لتحريـر العقـد       الإنذار الذي وجهه إليه إلا الحضور إلي ق       
تقرير ما "، وبأنه )٢٨/٥/١٩٤٢ق جلسة ١١ لسنة ٤٨الطعن رقم " (النهائي

إذا كان عقد الصفقة قد أبرم نتيجة لجهود ومسعى السمسار مسألة موضعية            
" تقدرها محكمة الموضوع علي ضوء ظروف الدعوى المطروحة عليهـا         

السمسرة عقـد  "نه ، وبأ )٧/٧/١٩٩٧ق جلسة   ٦٦ لسنة   ٧٤١٤الطعن رقم   (
يبرم برضاء طرفيه فإذا حدد أجر السمسار باتفاق مسبق بينه وبين عميلـه    
فإنه يستحق كامل هذا الأجر عند نجاح وساطته بإبرام العقد نتيجة مساعيه            
وبإبرام الصفقة التي أرادها العميل موضوع السمسرة يفتـرض معـه أن            

ا ما أدعـي العميـل أن       السمسار قام بمهمته بما يكفي لاستحقاق أجره فإذ       
الصفقة تمت بغير وساطة السمسار أو علي خلاف الشروط التي وضـعها            

الطعن رقـم   " (فعليه أن يقيم الدليل علي ذلك بوصفه مدعيا خلاف الظاهر         
ق ٦٩ لسنة ٤١٠، ٣٩٧، الطعن رقم   ٧/٧/١٩٩٧ق جلسة   ٦٦ لسنة   ٧٤١٤
مؤيد لأسـبابه   إذ يبين من الحكم الابتدائي ال     "، وبأنه   )٢٣/١١/٢٠٠٠جلسة  
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بطلـب مقابـل    -بالحكم المطعون فيه أنه استند في قضائه برفض الدعوى        
إلـي مخالفـة شـروط      -البائعـة -بالنسبة للمطعون عليها الثانية   -السمسرة

ج علي خلاف التفويض الصادر من      .....التفويض لأن البيع تم بثمن قدره     
من شرطا  الذي تض -السمسار-المطعون عليها المذكورة إلي الطاعن الثاني     

ج، وكان الحكم المطعون فيـه      ٣٥٠٠٠مقتضاه أن يكون البيع بثمن قدره       
فيما أورده لم يعن ببحث دور الطاعن الثاني في إتمام هذه الـصفقة بنـاء               
علي هذا التفويض المذكور، وهل كان ذلك نتيجة تنازل المطعون عليهـا            

ن الحكـم   الثانية عن التمسك بشرط البيع بثمن التفويض، لما كان ذلك فـإ           
، )٣١/١/١٩٧٧ق جلسة   ٤٢ لسنة   ٦٩٢الطعن رقم   " (يكون معيبا بالقصور  

إذ تبين من الإطلاع علي الأوراق أن الطاعنين قدما أمـام محكمـة          "وبأنه  
الاستئناف في فترة حجز الدعوى للحكم مذكرة سلمت صـورتها لوكيـل            

ثبـات  المطعون عليه الأول تمسكا فيها بطلب إحالة الدعوى إلي التحقيق لإ          
أن بيع الفيلا تم بواسطتها ولإثبات العرف فيما يتعلق بأجر السمسرة، ثـم             
أعيدت الدعوى للمرافعة وتداولت عدة جلسات حضر فيها المطعون عليهما          
حتى صدر الحكم المطعون فيه، ومن ثم فقد أصبحت هذه المذكرة ورقـة             

 ـ             ة من أوراق الدعوى، ويكون ما ورد بها من دفاع مطروحا علـي الحكم
ولما كان الحكم المطعون فيه قد أغفل بحث هذا الدفاع الجـوهري والـرد              
عليه واقتصر علي الإحالة إلي أسباب الحكم الابتدائي الذي لـم يتعـرض             
للدفاع المذكور بل إنه قرر أن الطاعنين لم يطلبا إثبـات دعواهمـا بـأي               

عيبا طريق من طرق الإثبات، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون م            
لئن "، وبأنه   )٣١/١/١٩٧٧ق جلسة   ٤٢ لسنة   ٦٩٢الطعن رقم   " (بالقصور

 من قانون المحاماة علي عدم جواز الجمع بين المحامـاة           ٥٢نصت المادة   
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وبين الاشتغال بالتجارة فإن كل ما يترتب علي هذا الحظـر هـو توقيـع               
 لـم   مما مفاده أن المشرع ١٤٢الجزاءات التأديبية التي نصت عليها المادة       

يحرم علي المحامي الاشتغال بالتجارة لعدم مشروعية محل الالتـزام بـل            
نص علي هذا الحظر لاعتبارات قدرها تتعلق بمهنة المحاماة ومن ثم فـإن       
الأعمال التي يقوم بها المحامي تعتبر صحيحة ويجوز للمطعون عليه وهو           

ا علـي   محام المطالبة بالأجر الذي يستحقه عن عمل السمسرة متى قام به          
ق جلـسة   ٤٦ لـسنة    ٦٦٥الطعـن رقـم     " (الوجه الذي يتطلبه القـانون    

السمسار وكيل في عقد الصفقات، وطبقا للقواعـد        "، وبأنه   )١٨/٥/١٩٧٨
المتبعة في عقد الوكالة ويتولي قاضي الموضوع تقدير أجر الوكيـل فـي             
حالة عدم الاتفاق مستعينا في ذلك بأهمية العمل وما يقتضيه من جهد ومـا          

ولما كان يبـين مـن     . ذله الوكيل وبما جرى عليه العرف في هذه الحالة        يب
الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن المحكمة في حـدود            
سلطتها الموضوعية قدرت للمطعون عليه الأول أجرا عن وساطته بنـسبة           

بذله من قيمة الصفقة وأبانت في حكمها أن هذا التقدير يتفق مع ما             % ٢٠٥
من مجهود وأهمية الصفقة التي تمت ببيع الفيلا إلي السفارة السوفيتية، كما            
يتفق مع العرف في هذا الشأن لما كان ذلك فإن الحكم يكـون قـد التـزم                 

 ).٧/١/١٩٧٥ق جلسة ٣٩ لسنة ٥٣٩الطعن رقم " (صحيح القانون
 

∗ ∗ ∗
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 
 




 

  
 

 ٤٠٢ لبناني و ٤٧٢ عراقي و ٥٨٦ سوري و ٤٣١ ليبي و ٤٥٢مادة 
  . سوداني

  

 من المشروع التمهيدي علي الوجه     ٦١٥وقد ورد هذا النص في المادة       
يلتزم المشتري بأن يتسلم المبيع في الزمان والمكان المحـددين           )١: الآتي

فإذا لم  )٢. مبيع قد عرض عليه وفقا للشرط المتفق عليها       في العقد، مادام ال   
يحدد الاتفاق أو العرف زمانا أو مكانا لتسلم المبيع، وجب علي المـشتري             
أن يتسلم المبيع دون إبطاء، إلا ما يقتضيه التسليم من ومن، ويتـسلم فـي               

وفي لجنة المراجعة اكتفي بـالفقرة      . المكان الذي يجب أن يسلمه فيه البائع      
الثانية لأنها تفيد المعني المطلوب كاملا، وحورت تحويرا لفظيا فأصبحت          
مطابقة لما استقر عليه النص في التقنين المدني الجديد، وأصـبح الـنص             

ووافق عليه مجلس النـواب، فمجلـس       .  في المشروع النهائي   ٤٧٧رقمه  
 )٢٦١-٢٦٠ ص٤مجموعة الأعمال التحضيرية  (٤٦٣الشيوخ تحت رقم 

:"       ،كما أن البائع يلتزم بتسليم المبيع
كذلك المشتري يلتزم بتسلمه، وزمان التسلم ومكانه يحددها عقد البيع، وهما  
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يكونان عادة زمان ومكان التسليم، فإذا لم يوجد اتفاق أو عرف يحدد ذلك،             
مـا يقتـضيه    وجب أن يتم التسلم دون إبطاء بمجرد التسليم من البائع، إلا            

  .التسلم من زمن، ووجب أن يكون في مكان التسليم
  
 يتم تسليم المبيع من البائع وتسلم المشتري له في عمليتين متتامتين            -١

وفي وقت واحد، لكن قد يحدث أن يضع البائع المبيـع تحـت تـصرف               
المشتري، ويكون المشتري متمكناً من الإستيلاء عليه، ولكنه لا يـستولي           

ليه فعلا، فيكون البائع قد قام بإلتزامه من تسليم المبيع، إلا أن المـشتري              ع
  . لم يقم بإلتزامه من تسلمه، ولا يعتبر المشتري حائزا للمبيع

 – خاصة إذا كان من المنقـولات        –فإذا لم يقم المشتري بتسلم المبيع       
ة إعذاره   جاز للبائع وفقاً للقواعد العام     –من مكان البائع أو مكان آخرغيره       

  . وإلزامه بالتسلم أو طلب الفسخ
وتسلم المبيع كتسليمه يتم بالأعمال التي تتفق مع طبيعة الشئ المبيـع            

كتسلم المشتري لشئ كانت    (والتسلم الحكمي كالتسليم الحكمي سواء بسواء       
  ). تحت يده كمستأجر له مثلا

 ومكانه  وزمان تسلم المبيع ومكانه يكونان عادة هما زمان تسليم المبيع         
كـأن كـان    (مالم يحدد الإتفاق أو العرف زماناً للتسلم تال لزمان التسليم           

  ). المبيع منقولاً مودعاً فى مكان معين
كمصاريف شحنة وارسـاله    (كما يتحمل المشترى نفقات تسليم المبيع       

  . مالم يقض الإتفاق أو العرف بغيره) إلى ان يفرغ فى أى مكان الوصول
ن تسلم المبيع بأن كان مكان التسليم فى مـوطن          فإذا أخل المشترى م   

البائع ولم يتقدم لتسلمه أو كان فى جهة ولم يذهب إليها للتسلم أو كان فـى                
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موطنه هو فأتى له البائع بالمبيع فرفض تسلمه أو تخلف المشترى عن تسلم 
المبيع فى المعياد المحدد التسليم جاز للبائع ان يطلب من القـضاء تنفيـذ              

لمشترى جبرا عليه وقد يتم ذلك عن طريق إيداع المبيع عى ذمـة             إلتزام ا 
المشترى بمصروفات يتحملها المشترى وان يتم عن طريق الحكـم علـى            
المشترى بغرامه تهديديه يدفعها عن كل يوم من ايام التأخير عن التسليم أو يتم              

عذار بطريق آخرمن الطرق المقررة للتنفيذ العينى كذلك يجوز عن للبائع بعد ا           
المشترى ان يطلب فسخ البيع وتبقى للقاضى سلطة تقديريه فإذا رأى مبـررا             
للفسخ قضى بهذا والا اعطى المشترى مهلة للسليم المبيع وفقاً للقواعد المقررة            
فى الفسخ القضائى وقد يوضح فى البيع شرط فاسخ إتفاقى فيتبع فـى شـأنه               

  . د دفع الثمنجميع القواعد الورادة فى شأن الفسخ الإتفاقى عن
وسواء طلب البائع التنفيذ العينى أو الفسخ، فله في حالتين أن يطلـب             
تعويضاً عما أصابه من الضرر وسبب تخلف المشترى عن تنفيذ إلتزامـه            
بتسليم المبيع، وذلك كأجرة المكان الذى بقى مشغولاًً بالبيع بعد حلول وقت            

 ـ – الدكتور الـسنهوري     – ٤الوسيط ج . (تسلمه ومـا بعـدها     ٨٤٥ صـ
  ).والمراجع السابقة

●           قد سبق أن بينا أن التسليم يـتم 
عن طريق وضع المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازتـه            
وأن ينتفع به بدون عائق، ولو لم يستول عليه استيلاء ماديا مادام البائع قد              

 تم وضع المبيع تحت تصرف المـشتري        فإذا ما ) ٤٣٥مادة  (أعلمه بذلك   
علي هذا النحو اعتبر أن البائع قد أوفي بالتزامه، وكان علـي المـشتري              

، وتسلم المبيـع كتـسليمه يـتم        )٥٨٢توفيق حسن فرج ص   (استلام المبيع   
فتسلم العقار يكون بحيازته بعـد أن       . بالأعمال التي تتفق مع طبيعة المبيع     
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لم المنقول يكون بقبضه من البائع أو بحيازته  يخليه البائع علي ما قدمنا وتس     
إذا كان المنقول في مكان لا ينقل منه وتسلم الأوراق المالية يكون بقبضها             

وقد يتسلم المـشتري    . أو بإيداع البائع إياها لحساب المشتري في مصرف       
المنقول بتسلم مفاتيح المنزل أو المخزن أو الصندوق أو أي مكـان آخـر              

لمنقول، أو بتحويل البائع له سند الإيداع أو التخـزين إذا         يحتوى علي هذا ا   
كان المنقول مودعا أو مخزونا في جهة ما أو بتسليمه هـذا الـسند إذا كـان                 
لحامله، وإذا كان المبيع حقا مجردا كحق المرور أو حق شخصي، فقـد يـتم               

ي من  التسليم بأخذ المشتري السند الحق أو باستعماله للحق فعلا والتسليم الحكم          
جانب البائع يتضمن تسلما حكميا من جانب المشتري، فالمشتري الذي يشتري           
شيئا كان في حيازته قبل البيع ويستبقيه في حيازته كمشتري يكون قـد تـسلم        
المبيع تسلما حكميا، وترك المشتري البيع لبائع يجوزه بسبب آخر كإيجـار أو             

 ).٧٠٠السنهوري ص (رهن أو وديعة يعد تسلما حكميا من المشتري للمبيع

●      إذا لم  " علي أنه    ٤٦٣وقد نصت المادة
يعين الاتفاق أو العرف مكانا أو زمانا لتسلم المبيع وجب علي المشتري أن             
يتسلمه في المكان الذي يوجد فيه المبيع وقت البيع، وأن ينقله دون إبطـاء              

ك إذا عين في العقد مكان لتـسليم        وعلي ذل . إلا ما يقتضيه النقل من زمن     
المبيع أو زمان لهذا السليم، فإنه يعمل بما اتفق عليه، وقد يتولي العـرف              

فإذا لم يوجد اتفاق أو عـرف،  . تحديد مكان التسليم وزمانه فيعمل به كذلك     
فإن القانون يقضي بأنه يجب علي المشتري أن يتسلمه في المكـان الـذي              

وفي هذه الحالة يتعين علي المشتري أن يقـوم   . يوجد فيه المبيع وقت البيع    
مع مراعاة المهلة اللازمة لاستلام أو ما قد يقتضيه النقـل           " دون إبطاء "به  

 ). ٥٨٤توفيق حسن فرج ص" (من زمن تبعا للظروف
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●     فإذا أخل المـشتري
كان التسليم في موطن البائع ولم يتقدم       بالتزامه من تسلم المبيع، بأن كان م      

لتسلمه، أو كان في جهة أخرى ولم يذهب إليها للتسليم، أو كان في موطنه              
هو فأتي له البائع بالبيع فرفض تسلمه، أو تخلف المشتري عن تسلم المبيع             
في المعاد المحدد للتسلم، جاز للبائع أن يطلب من القـضاء تنفيـذ التـزام        

وقد يتم ذلك عن طريق إيداع المبيـع علـي ذمـة            . المشتري جبرا عليه  
المشتري بمصروفات يتحملها المشتري، أو يتم عن طريق الحكـم علـي            
المشتري بغرامة تهديديه يدفعها عن كل يوم من أيام التأخر عن التسلم، أو             
يتم بطريق آخر من الطرق المقررة للتنفيذ العيني ويسبق ذلك أعذار البائع            

كذلك يجوز للبـائع بعـد أعـذار        . التزامه بتسلم المبيع  للمشتري أن ينفذ    
ويبقي للقاضي سلطته التقديرية، فإذا رأي      . المشتري، أن يطلب فسخ البيع    

مبررا للفسخ قضي به، وإلا أعطي المشتري مهلة لتـسلم المبيـع، وفقـا              
للقواعد المقررة في الفسخ القضائي، وقد يوضع في البيـع شـرط فاسـخ              

شأنه جميع القواعد التي سبق ذكرها فـي شـأن الفـسخ            اتفاقي، فيتبع في    
، وفي جميع الحـالات،     )٧٠٢السنهوري ص (الاتفاقي عن عدم دفع الثمن      

سواء طلب التنفيذ العيني أو الفسخ، يكون للبائع أن يطالب بالتعويض عما            
ناله من أضرار بسبب تأخر المشتري في استلام المبيع، أو بصفة عامـة             

من جراء فسخ العقد، مع مراعاة ما قد يكون هنالـك           عما ناله من أضرار     
وفي كل هذا   . من مصروفات قام بها البائع في سبيل المحافظة علي المبيع         

 ).٥٨٦توفيق حسن فرج ص(تطبق القواعد العامة 

"     متى كان الحكم المطعون فيه قـد أقـام
 يوف التزاماتـه المترتبـة      قضاءه بفسخ عقد البيع علي أساس أن البائع لم        
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حتى وقت الحكم النهائي في الدعوى، وكان مجرد عرض البائع   -علي العقد 
استعداده لتسليم العين المبيعة علي أن يوقع المشتري علي عقد البيع النهائي    
لا يعد عرضا حقيقيا يقوم مقام الوفاء بالالتزام، لأن البائع لم يتبع استعداده             

رس حفظ العين المبيعة طبقا لما توجبـه المادتـان          للتسليم بطلب تعيين حا   
 فإن  - جديد ٤٤٨/٢- من قانون المرافعات   ٧٩٢ من القانون المدني و    ٣٣٩

 . )٩٩٢ ص١٣ س٨/١١/١٩٦٢نقض " (الحكم لا تكون قد خالف القانون

●         إذا كان تسليم المبيع يتم علي
 المشتري عن استلام أول دفعة منها، فإن الفقه يرى  دفعات متوالية، وتخلف  

فالتخلف عن الاستلام يؤدي إلي فسخ      . أنه يكون للبائع أن يطلب فسخ العقد      
العقد كله متى كان هذا التخلف عن استلام أول دفعة، فهو بمثابة التخلـف              

ا كان التخلف عن استلام دفعـة       ذلكن ما الحكم إ   . عن استلام المبيع جميعه   
فعات التالية للأولي؟ يمكن القول في هذه الحالة أن الفسخ لا يكـون             من الد 

. هذا هو ما يقول به الفقـه      . إلا بالنسبة لما لم يتم استلامه فقط، دون ما تم         
فالفسخ في هذه الحالة لا يكون بأثر رجعي أي لا ينصرف إلـي مـا تـم                 

ذلك فإن  تسليمه من الصفقة، وإنما ينصرف إلي ما لم يتم تسلمه منها، ومع             
هذا الموضوع يخضع لما يتم عليه الاتفاق بين الطرفين ولظـروف العقـد     

 ).٢٨٧توفيق حسن فرج ص(

  
التعهد بالتوريد ليس عقداً قائماً بذاته ولكنه يكون التزاما يتـضمنه            -١

عقد آخر من العقود المبينة في القانون كعقد البيع وفيه يتعهد البائع بتسليم              
  .في المكان والزمان المتفق عليهما في العقد) أو بتوريده(ع المبي
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   ١٢٢  

 
 
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  .  سوداني٤٠٢ عراقي و٥٨٧ سوري و٤٣٢ ليبي و٤٥٣مادة 
  

 كما أن البائع يلتزم بتسلم المبيع كذلك المشترى يلتـزم بتـسلمه،             – ١
يكونان عادة زمان ومكان    وزمان التسلم ومكانه يحددهما عقد البيع، وهما        

فإذا لم يوجد إتفاق أو عرف يحدد ذلك، وجب ان يتم التـسلم دون              . التسلم
إبطاء بمجرد التسليم من البائع، إلا ما يقتضيه التسلم من زمن، ووجب أن             

 من المشروع ولا نظير لهـا فـي التقنـين       ٦١٥م(يكون في مكان التسليم     
  ).الحالي
) في النقل والشحن ونحو ذلـك     ( نفقات    أما ما يقتضيه التسليم من     – ٢

فهو على المشترى، ما لم يوجد إتفاق أو عرف يقضى بغير ذلك، ونفقـات         
نقل المبيع إلى مكان التسليم تدخل ضمن نفقات التسليم فهي علـى البـائع              
،ونفقات نقله من مكان التسليم إلى مكان البائع، وإشترط التـسليم خـالص             

قل المبيع إلى مكان المشترى ونفقات النقـل        الأجر، وجب على البائع أن ين     
عليه، بل قد يشترط المشترى أن يكون التسليم خالصاً، لا من أجر الشحن             
وحده بل كذلك من الرسوم الجمركية فيتحمل البائع هذه الرسوم سواء كانت          
تجيئ وقت خروج البضاعة من بلد البائع أو أثناء عبورها فى الطريق أو             

 المشترى أما رسوم الإستهلاك التى قد تجبى عند تسلم عند وصولها إلى بلد



  

  

 ١٢٣  

 ٣٥٦ /٢٨٤ م. من المشروع ما يقابهـا     ٦١٦م(المبيع فهى على المشترى     
من التقنيين الحالى وهى تجعل مصروفات المشال علـى المـشترى دون            

  ).تفصيل فى ذلك
وغنى عن البيان أن هذه الأحكام ليست من النظام العام فيجوز الإتفـاق             

  . رهاعلى غي
 

 
       ،لما كان المشتري ملزما بتسلم المبيع 

إذ نصت المـادة    . فإنه وفقا للقاعد العامة يتحمل نفقات الوفاء بهذا الالتزام        
مدين إلا إذا وجد اتفـاق أو    تكون نفقات الوفاء علي ال    " مدني علي أن     ٣٤٨

 علي أن نفقـات تـسلم       ٤٦٤، ولذلك نصت المادة     "نص يقضي بغير ذلك   
والمقـصود  . المبيع علي المشتري ما لم يوجد عرف أو اتفاق بغير ذلـك           

بنفقات التسلم نفقات الاستيلاء الفعلي علي المبيع ونقله، فتشمل نفقات نقـل            
 إذا كان المكانان مختلفين وكذلك      المبيع من مكان التسليم إلي مكان التسليم      

كمـا يـشمل    . نفقات النقل بعد الاستيلاء إلي المكان الذي يريده المشتري        
خميس خـضر   " (الرسوم الجمركية ورسوم الاستهلاك ونفقات حيازته فعلا      

، وهذا كله ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغيره، فعند ذلك يسري             )٢٨٦ص
 التجاري بأن مـصروفات التفريـغ       فقد يقضي العرف  . الاتفاق أو العرف  

وقد يتفق  . تكون علي المشتري، فيتحملها ولو كان التسلم في مكان التفريغ         
المتبايعان علي أن يكون التسليم خالصا من أجر الـشحن ومـن الرسـوم              
الجمركية، وعند ذلك يتحمل البائع الرسوم التي تجبي في نقل المبيع وقت             

. ل ولو كان التسلم في مكـان الـشحن        الخروج وأثناء العبور وعند الوصو    
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ولكنه لا يتحمل الرسوم التي تجبي علي استهلاك المبيع في هذه الحالة، بل             
الذي يتحملها هو المشتري، لأنه هو الذي يستهلكها وذلك ما لم يكن هنـاك           

 ).٧٠٣السنهوري ص(اتفاق علي غيره 

:"   أمـا  
فهـو علـي    -في النقل والشحن وغير ذلـك     -ما يقتضيه التسلم من نفقات    

ونفقات نقل المبيع   . المشتري، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك         
إلي مكان التسليم تدخل ضمن نفقات التسليم فهي علي البائع، ونفقات نقلـه             

يده المشتري فـإن    أقرأ المكان الذي ير   (من مكان التسليم إلي مكان التسلم       
إذا كان المكانان مختلفين ) مكان التسلم هو نفس مكان التسليم كما يبق القول

وإذا كان المشتري في مكان غيـر مكـان البـائع،           . تكون علي المشتري  
واشترط التسلي خالص الأجر، وجب علي البائع أن ينقل المبيع إلي مكان            

تري أن يكـون التـسليم   بل قد يشترط المـش    . المشتري ونفقات النقل عليه   
خالصا، لا من أجر الشحن وحده، بل كذلك من الرسوم الجمركية، فيتحـل             
البائع هذه الرسوم، سواء كانت تجبي وقت خروج البضاعة من بلد البائع،            

أما رسوم  . أو أثناء عبورها في الطريق، أو عند وصولها إلي بلد المشتري          
فهي علي المشتري وغني عـن      الاستهلاك التي قد تجبي عند تسلم المبيع،        

" البيان أن هذه الأحكام ليست من النظام العام، فيجوز الاتفاق علي غيرهـا            
  ).١٦٣ ص٤مجموعة الأعمال التحضيرية ج(

  
لا يلزم لسلامة الحكم أن تذكر المحكمة فيه القواعد القانونية التي            -١

فـإذا كانـت    . قاً للقانون ينته عليها إذ العبرة في صحته هي بصدوره مواف        
تـدفعها  " الدوطـة   " على أن   "الدوطة  " المحكمة قد بنت حكمها برد مبلغ       
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الزوجة للزوج ليستغلها في شئون الزوجية ما دامت قائمة فـإذا انقـضت             
أصبحت واجبة الرد، فإن حكمها يكون سليماً قانوناً، إذ أن مبلـغ الدوطـة           

 عارية استعمال واجبه الرد عند      يكون في هذه الحالة مسلماً على سبيل أنه       
  . من القانون المدني٤٦٤حلول الظرف المتفق عليه طبقاً للمادة 
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